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  زوزز

ʅࢫȆɳɮɐɲǷࢫ ȱɦȄࢫɪ ȡ ɼȵɏדࢫ ȯɮȨࢫ ɱࢫǴۜܣ ɪࢫء ɠࢫɪ ȍɛ

ɯࢫȆɳɜɗɼɼࢫǻڲʄࢫɒɽɨȉࢫɷȱɸࢫȓȡȲȯɦȄࢫɬȯɜȗɱࢫ ɨɐɦȄࢫȓɮɐɲ

ʄڲǻࢫ ɪ ʈȵݍݨȄࢫ ȳɡȼ ɦȆȉ:ȓɨɃ ȆɘɦȄࢫ ȆɳȕȰȆȗȷ Ƿ"ࡧɪ ʈȴȲȄ

ȓɳɸȆɢɦȄ"ࢫɯ ɓȲࢫɰ ɵࢫɛɼڈȆْࢫɮȝɦȄ؈ ɭࢫȆɳʊɨɏࢫɪ Ȭ ȍȕࢫɯ ɦܣۘࢫ ɦȄ

ȓȨࢫ ʊɀ ɳɦȄɼࢫȓɮȡ؅فɦȄࢫɼࢫɰɽɐɦȆȉࢫ Ȓ֗؈فȝɡɦȄࢫȆٮַڈ Ȇɔȼ ɲȄ

ȆɺɗȄȳȻ ǻࢫ ș Ȩ ȕࢫ ɪ ɮɐɦȄࢫ ɰ Ȇɠɼࢫࢫȓȧ ȄȲࢫɼࢫ Ȓȳɡɗࢫ ȓɐȗɭ

Ȇɸȳɮɏࢫʏࢫࢭɞ ȲȆȋɼדࢫ ɤࢫ Ȇɇ Ƿࢫȓʊȸ ɘɱ.

ࢫݍݨȓɳࢫࢫࢫࢫ ǴȆɄ ɏǷࢫ ʄڲǻࢫ ɪ ʈȵݍݨȄࢫȳɡȼ ɦȆȉࢫ ɬȯɜȗɱࢫ Ȇɮɟ

ࢫȄםȒȳɟȱࢫ ɷȱɸࢫ ȓȼ ɛȆɳɭࢫ ɯ ɺɦɽȍɛࢫ ʄڴɏࢫ ȓȼ ɛȆɳםȄ

ɯ ɨɐɦȄࢫɪ ʊȎȷ ɯࢫࢭʏࢫɷǴȄȳțǻࢫȒȲȆțǻɼࢫ ɮɸȆȸڈْ ɭɼ.

زوزو و بوخطة
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  ز

ɪࢫ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫʅ ȯɸȄʄڲǻࢫȍȎȷ ɰࢫ Ȇɠࢫɵ ɭࢫʅ Ȯɽȡ ɼࢫʏࢫࢭȆ

ࢫ Ȓ֗ȆʊݍݰȄࢫʏࢭʄڲǻࢫࢫɪ ɠࢫʏࢫࢭɪ Ʉ ɘɦȄࢫȆɮɺɦࢫɰ Ȇɠࢫɵ ɭ

ɻȗɜɜȧࢫ ɖࢫ ȯɸʄڲǻࢫࢫɼࢫȵɏȄʄڴɓǷࢫࢫȶ ȆɳɦȄʄڲǻ"ʎȌǷ"ࡧɼ

ʎɭǷ"ɤࡧ" Ȇɇ ǷࢫȆɮɸȳɮɏࢫʏדࢫࢭ.

ʄڲǻࢫࢫɪ ɮȡ ɵࢫ ɭࢫʎɲȵȧ ʎɲɽɮȷࢫ ȆɛࢫɼࢫʎȖȆʊȧ ɯࢫ דࢫ٭ڈ

�ɼࢫ ʏڌȳɗʎȖɽȫ ǻ�ɼʎȖȄɽȫ ǷʄڲǻࢫࢫȓɨǾȆɐɦȄࢫ ɯ ɏȄȳȉ

"ȯ ɺȻ ɯ֗ ʊȷ Ȳࡧ ȹ ɲǷࡧ ȯ ɮȨ ɭࡧ Ȅ֗Ȳȯ ʊȷ ȳ֗ʆȮȄ"

ד ɯࢫ ɺɌ ɘȧ

ࢫǻȆɠࢫࢫࢫ ʄڲȯɺɭࢫ ɵ ɭࢫ ʄڲȄɼࢫ ǴȆɛȯȿ כ ࢫ ȓɗ�ɼʈȳɈ ɦȄࢫɝ

�ɼࢫ ɯ ɨɐɦȄࢫ ȒɼȲȰࢫ ʄڲǻࢫ ɤɽȿ ɽɨɦࢫ ʎɭȆɭǷʄڲǻࢫࢫȵɏȄ

ۘ ɦȄܣۘࢫ ɜʆȯȿࢫࢫܣɬȆɐɦȄࢫɤ Ȅɽɇ ܣۚࢫ ȗɜɗȄȲ"ȓɳʊɸȆɠ"

زوزو ریمة
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ʄڲǻࢫַࢫ ɼࢫȲȆɌ ȗɱȄֺࢫ ȉࢫǴȆɈ ɐɦȄࢫȳɗȄɼࢫɼࢫȑ ɅࢫȄݍݰ ʊɗ

ɪࢫ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫɂ ȆȬ ɭࢫʏࢫࢭʏࢫڲȄȯɳȷ șࢫ ɱȆɠࢫɵ ɭࢫɪ ȉȆɜɭ.

ʄڲǻࢫࢫمنࢫȆّڈȧ ܣۚࢫ ȕȳɮɓ"ࢫࢫ"أميɵ ɦࢫȆٕڈɗࢫș ɨɛࢫȆɮɺɭܣۘࢫ ɦȄ

ȆٕڈɗɼǷࢫȓʊɗȆɐɦȄɼࢫȓܶݰ ɦȄࢫɬȄɼȮࢫȆɺɦܢۚࢫ ɮȕǷܣۘࢫ ɦȄࢫȆɺɜȧ.

ʄڲǻࢫࢫȮȆْڈȡט ܣۚࢫ ɮɨɏࢫɵ ɭɼࢫʎȌȲȮࢫȳʆȯȕࢫȓɐɮȻ ɰࢫ Ȇɠࢫɵ ɭ

ȑࢫ ʋȍݍݰȄࢫʃɈ ȫ ȸ؈فࢫɏڴʄࢫ ɦȄɼࢫɎֺ ɇט ȑࢫ ȧ ɼࢫȒȳȉȆȝםȄɼ

ɬֺࢫ ȸ ɦȄɼࢫȒֺ ɀ ɦȄࢫɻʊɨɏࢫʃɘɈ ɀ ɭʄڲǻ"ʎȌǷ"דࢫࢫ ɻɮȧȲࢫ

ɪࢫɷȄɽȝɭࢫȄݍݨȓɳࢫ ɐȡ ɼ

ʄڲǻʎȖȄɽȫ Ƿ

ʏڲǻɪ ɸכǴȆɛȯȿ כ ɼ

بوخطة ویزة
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مقدمة

واقتصادیةاجتماعیةطرأ على مختلف العقود الناشئة في مختلف المجالات ظروف 

كان لها تأثیر مباشر وكبیر سواء السوق و اقتصادنهج اندبلوإنتهاج مختلف الالانفتاحبفعل 

.من حیث تركیبها أو طبیعتها

فبینما كان العقد في ظل المذهب الفردي مبني على مبدأ سلطان الإرادة التعاقدیة وهو 

التطورات أثرتما یقصد به بتمتع المتعاقدان بحریة كاملة في إبرام العقد أو عدم إبرامه، 

الصناعیة والتي ترتب علیها تغیر بعض المفاهیم السابقة التي صاحبت الثورة الاجتماعیة

فلا یجوز التقاضي .على مبادئ الحریة العقدیة المطلقةالاعتمادوأظهرت خطأ التمادي في 

.بین القوي والضعیف نللمتعاقدیعند التفاوت في المراكز الفعلیة 

ضغوطات من حجم المخاطر والفالبرغم من المزایا التي یوفرها هذا التطور إلا أنه قد زاد 

والمعرفة وجعله یه من ناحیة نقصه أو فقدانه للخبرةونه یؤثر علالتي یتعرض لها المستهلك ك

أیضا بعض یخضع ویقبل كل شروط وبنود العقد التي یضعها الطرف القوي وهذا ما یجعل 

ا لهذ .عانیة بسبب فرض وتعسف في بعض الشروط العقدیةالعقود تكتسي الصفة الإذ

ضرورة حمایة هذا الطرف الضعیف من مخاطر وتعسف الطرف الآخر، فتدخلت استوجب

معظم التشریعات لفرض آلیات من شأنها توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لضمان حمایة 

.الطرف الضعیف وإعادة التوازن للعلاقة العقدیة

ى السعي نحو وكل هذه الأسباب دفعت المشرع الجزائري كغیره من التشریعات إل

توفیر حمایة للطرف الضعیف وهذا ما جعله یكثر القوانین الآمرة والملزمة سواء من القوانین 

الأمر بالغرض ولم توفر الحمایة الكافیة،إلا أنها لم تفي.العامة التي كرسها المشرع من قبل

.ائيالنظام العام الحم:عى البحث عن نظام أكثر حمایة سمي بــــــــــدالذي است

من هذا المنطلق تكتسي هذه الدراسة أهمیة كبیرة من حیث البحث حول متطلبات تجسید 

نظام حمائي یخص أطراف العلاقة العقدیة من حیث البحث عن الطرف الذي یستحق 
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الحمایة في هذه العلاقة من قبل الدولة بواسطة سن تشریع یخص ذلك بالتركیز على موقف 

.التشریع الجزائري من ذلك

الآلیات إبرازفي موضوع النظام العام الحمائي من حیث الدراسةأهمیة هذه  دادوتز 

الطرف المعني تخدممن قبل التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري فیما إذا كانت المعتمدة

 أنفیها مظاهر الحمایة أم تتجسد العقودوهل كل .بالحمایة وهو الطرف الضعیف فیها

.لأجلهامعینة رغبت التشریعات في توجیه الحمایة  عقودا تعدىتالمسألة لا 

تلك الأهمیة هو المسار الذي حظي به موضوع النظام إبراز تولعل الأسباب التي تطلب

من الناحیة أفرزتهایة التي دو دتكریسه والمر  إلىالعام الحمائي في القانون المقارن السباقة 

قذ تغیرت وتطورت كثیرا جعل  العقدفي مسألة الدراسات أنوبحكم .العملیة، من جهة

ة الموضوع في دجإلیهایضاف .في كل المستویات یولون أهمیة للموضوعالباحثین

اثة اهتمام التشریع الجزائري بالموضوع من جهة دالمنظومة القانونیة الجزائریة من خلال ح

.أخرى

نطاق اهتمام التشریعات حول بناء على تم التركیز نحو طرح إشكالیة أساسیة تمحورت 

ون دیة خدمة لإحدى الأطراف دمن بینها المشرع الجزائري بتوجیه الحمایة في العلاقة العق

المساس بمصالح الطرف الآخر؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة إتبعنا منهج وصفي یعتمد على سرد مجموعة من 

كما اعتمدنا على اسلوب تحلیلي  ةالمعلومات التي لها صلة بالموضوع من الناحیة القانونی

.كلما تطلب ذلكز

للنظام العام الحمائي في الإطار القانوني دیدمن هذا المنطلق قسمنا البحث إلى تح

ثار تكریس النظام العام الحمائي في ثم البحث في الآ)الفصل الأوّل(مجال العقود

).الفصل الثاني(العقود
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الفصل الأول

ام العام الحمائي في مجال العقودللنظالقانوني الإطار

 إعدادیة و قدیم تهتم بتوجیه سیاسة الاقتصادلقد كانت قواعد النظام الاقتصادي في ال

هر لیصبح بإمكانه أن ثم تطور مفهوم النظام العام و ازد.الخطة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

یق العدالة الاجتماعیة، آمرة في تنظیم العقود لحمایة الطرف الضعیف و تحقانینیتدخل بقو 

ثر التحولات الاقتصادیة التي حدثت بعد إمهمشا توازن العقدي الذي أصبح منعدما و و ال

.19الثورة الصناعیة بدایة من القرن 

 إليعملاء بسطاء أدى الضخمة في العلاقات العقدیة  و رؤوس الأموالأصحابظهور ف   

للعقد رغبة في تحقیق مساواة فعلیة في تواجد فجوة عقدیة أدى ذلك إلى وضع أسس جدیدة

توجیه دخل الدولة و تأثیرها في تنظیم و ت إليوهذا أدى بطبیعة الحال .العلاقة العقدیة

الموجه النظام العام الحمائي :ــــــــب يهذا ما أبرز نظام جدید سمو  .العلاقات التعاقدیة

.الطرف الضعیف في العقدبالخصوص لحمایة

تحقیق المساواة العقدیة في العقود التي تكون أطرافها غیر  إلىالعام الحمائي النظامف دیه

یهدف كما.ل قوتهما الاقتصادیة أو المعرفیةمتساویة في المراكز القانونیة الناتج عن اختلا

فما یمكن القول أنه كان المضلة التي یستظل بها .الحفاظ على المصلحة العامةإلى أیضا 

   .العقد الطرف الضعیف في

النظام العام الحمائي یعمل على تحقیق التوازن في المجتمع بین الأفراد تجسیدا للعدالة  إن   

وان ) المبحث الأول(الاجتماعیة و ذلك بواسطة جملة من الحقوق تعطي للطرف الضعیف

یة الدولة من خلال استعمال قواعد النظام العام تقید الحریة العقدیة بمجموعة القواعد الحمائ

)المبحث الثاني(المكرسة لبعض الفئات 
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المبحث الأول

مدى تكریس النظام العام الحمائي في مجال العقود

یعتبر النظام القانوني العام الحمائي الوسیلة التي تستعملها الدولة من تدخلها لحمایة 

أن  ثم.الطرف الضعیف في المجال الاقتصادي خاصة وذلك بفرض قیود على حریة التعاقد

قواعد النظام العام الحمائي تهدف إلى الدفاع على حریة التعاقد وأیضا الدفاع على مصلحة 

المتعاقد الضعیف في العقد كون أن هناك طرف آخر ذو قوة اقتصادیة یؤثر على رضى 

.المتعاقد الضعیف من خلال فرضه شروط غیر عادلة

وصفها دولة حارسة على بهذا المعنى النظام العام الحمائي یجسد دور الدولة ب

ولیجسد هذا الدور اتجهت التشریعات إلى تقیید هذه .الطرف الضعیف في بعض العقود

الإرادة التعاقدیة وتثبت نسبة دورها في نطاق العقد أحیانا، وهذا أدى إلى زیادة القیود 

لذي لا وخضوعها للتنظیم القانوني الإجباري ا، )المطلب الأول(القانونیة على حریة التعاقد

.)المطلب الثاني(یترك لإرادة المتعاقدین كثیرا من الحریة

المطلب الأول

مبررات وجود النظام الحمائي في مجال العقود

وأدى  .عرفت العلاقات العقدیة بین الأفراد تطورات كثیرة مما أدى إلى تغییر مفهومها

.نعدام العدالة العقدیة، وابعدم المساواة بین المتعاقدینهذا التطور إلى ظهور ما یسمى 

وبالتالي ظهرت فكرة عدم التوازن العقدي الذي كان سببها بعض الشروط التعسفیة التي 

یستعملها الطرف القوي اقتصادیا وكانت مرهقة للطرف الضعیف أیضا من أجل القضاء 

على هذه الشروط التعسفیة التي یستعملها الطرف القوي الأمر الذي استرجع وجود النظام 

.لعام الحمائيا
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ود إلى ضعف احد أطراف عتبیان مبررات وجوده  والتي تلابد من من هذا التوجه 

مایة كافیة لذلك حوعجز نصوص القواعد العامة على تكریس ،)الاولالفرع(العلاقة العقدیة

).الفرع الثاني(الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة

الفرع الأول

عیف في العقدالتعاقد كمبرر لحمایة الطرف الض

یكمن هدف النظام العام الحمائي في مواجهة الضعف الاقتصادي أو ما یسمى 

حد أ أنبمعنى .بالضعف التعاقدي الذي یمثل في انعدام المساواة الفعلیة بین طرفي العقد

بحیث یؤثر .هو في مركز ضعیف من الناحیة الواقعیة في مواجهة المتعاقد الآخرالأطراف 

ذا الطرف بالتالي یؤثر أیضا على مضمون العقد وشروطه، والتزامات كلا هذا الضعف في ه

سوء مركزه، وعلى العكس من ذلك یفتزید التزاماته و .من طرفیه بالأخص الطرف الضعیف

)أولا(، ویظهر ضعف أحد أطراف العقد من ناحیة اقتصادیا1یستفید الطرف القوي في العقد

.)ثانیا(ومن ناحیة معرفیة

تعاقدین إلى یتحقق الضعف الاقتصادي عندما یضطر أحد الم:عف الاقتصاديالض :أولا

رضها علیه الطرف الآخر دون أن یكون له الخیار بین قبول هذه یفقبول الشروط حائزة 

:الشروط أو رفضها ویظهر هذا الضعف في صورتین

على  أن یتمتع فیها أحد المتعاقدین بنفوذ اقتصادي هائل وسیطرة:الصورة الأولى-1

أما الطرف الآخر فتكون أمام طرف قوي .السوق مما یسمح له بفرض شروط العقد

الضعف ویعرف.2یسعى إلى الإفادة من حالة الاحتیاج التي توجد في الطرف الضعیف

يء یتحقق عندما یضطر الطرف الضعیف فیه قبول شالاقتصادي أیضا بالضعف ال

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیةعاشور فاطمة، النظام العام الحمائي كآلیة لحمایة الطرف الضعیف في العقد، -1

تیارت عبد االله، يم السیاسیة، العدد السابع، المركز الجامعي مرسل، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظوالسیاسیة

.22، ص 2019

مجلة معالم للدراسات القانونیة ، "فكرة النظام العام الحمائي ودورها في حمایة في العقد"أقصاصي عبد القادر، -2

.269، ص 2019درار، أجامعة أحمد درایة، ،1، العدد03، المجلدوالسیاسیة
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السوق مما ینتج له فرض وإملاء بنود فرضها الطرف القوي على یشروط مجحفة جائزة 

.1العقد بفعل الاحتكار او تضییق مجال التنافس

في هذه الحالة یوجد أحد الطرفین في مركز قوي أثناء التفاوض على :الصورة الثانیة-2

قوي فیلحق الضعف والأذى للطرف العقد ثم یجد نفسه في مواجهة طرف یتمتع بنفوذ 

ي یستغل حاجة الطرف أ .أمر بالغ الأهمیة بالنسبة لهعد تنفیذ العقد یخر الذي الا

العقد الذي ینعقد :"، ومثال ذلك عقد العمل الذي یعرف بأنه2الضعیف لهذا العقد

فالعنصر ."بمقتضاه بأن یعمل لدى صاحب العمل وتحت رقابته وإشرافه لقاء أجر

راف صاحب العمل إشیتمثل في خضوع العامل للرقابة و الجوهري الذي یمیزه هذا العقد

الذي یكون له مقتضى هذه التبعیة القانونیة أي یصدر أوامر وتعلیمات إلى العمال بشأن 

.3تأدیته للعمل المكلف به

مجال الاختلال التوازن الاقتصادي هو تحقیق الاستغلال وهو الحاجة  أهمإن 

حالة و  ةفالضائ وأفالحاجة .مقام الأول التي تجعل العقد مختلالالاقتصادیة، لهذا هي في 

التبعیة والخضوع حالة الفوز أو الخطر الاقتصادي بالإضافة إلى الحاجات المستعجلة 

وهي تحلینا إلى الوضعیة الاقتصادیة .والطارئة أهم ما یمكن المتعاقد المستقل من الاستفادة

یدفع طر للتعاقد لأنه بحاجة للعقد او خوفا من تفاقم الضائفة وهذاضفالضحیة م.للمتعاقد

.إلى البحث في النظرة المختلفة للقوانین في الوضعیة الاقتصادیة للمتعاقد

دى تطور الحیاة الاقتصادیة وما صاحبها من ألقد :الضعف المعرفي للطرف الضعیف:ثانیا

إلى ظهور نوع جدید من عدم خرتطورات تكنولوجیة یمتلك أدواتها البعض دون البعض الأ

وهذا الاختلال یعكس عدم المساواة في .تلال التوازن المعرفيالمساواة یطلق علیها اخ

المعرفة والخبرة بین طرفي العقد، حیث نجد طرف یمتلك المعرفة والخبرة وطرف آخر یفتقر 

، معهد 01، العدد 11، المجلد مجلة القانون، "فكرة الطرف الضعیف في ظل المعطیات الجدیدة للعقد"وب عمار، بجع-1

.99، ص 2022الحقوق، المركز الجامعي احمد صالحي النعامة، الجزائر، 

.22عاشور فاطمة، مرجع سابق، ص-2

.269أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
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إلى المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد الذي سیبرمه ونتیجة لهذا الضعف المعرفي أصبح 

تعلام والتحري من أجل الحصول على المعلومات على عاتق الطرف الضعیف أن یقوم بالاس

.1والبیانات المتعلقة بالعقد

ومن أهم أسباب اختلال التوازن في المعرفة بین الأطراف في المرحلة قبل العقدیة أن 

وبتوافر لدیه العلم الكافي بكافة جوانب .یكون أحدهما محترفا یتعاقد في مجال تخصصه،

برامه، والآخر متعاقد عادي لیس له من العلم ما یمكنه بین الصفقة أو العقد الذي یسعى لإ

عقد لا یحقق مصالحه مدفوعا وغالبا ما یقدم على إبرام.المتعاقد برضى مستنیر متبصر

.2لسلع والخدمات التي یعرضها محترفون متخصصون یجدون وسائل دعایة والإشهارجهلهب

ادیة من جهة، ومن حیث استئثارهم في مركز أقوى من الناحیة الاقتص هؤلاءحیث أصبح 

بالعلم والمعرفة المتعلقة بما سیبرمونه من عقود وصفقات وجهة أخرى، كما ألبس عقود 

.الإذعان ثوبا جدیدا، حیث لم یعد مقتصر على التفاوت الاقتصادي

وأیضا للضعیف المعرفي ینشأ انعدام المساواة بیم طرفي العقد من حیث المعرفة 

معلومات وبیانات متعلقة ما یعتري المتعاقد ضعف قد یكون ناشئا عن جهله بوالخبرة فكثیرا 

وزها المتعاقد الآخر وعن قلة خبرته الشخصیة بموضوع العقد بینما یتمتع العاقد حبالعقد ی

بخبرة كبیرة في هذا المجال فینشأ التفاوت ما بین الطرفین الذي یكون قائما على أساس 

.3والدرایةالتفاوت في العلم والمعرفة

التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عرعارة عسالي،-1

113، ص 2015، 1الجزائر

،)مجلة علمیة محكمة(معارف الصادق ضریفي، اختلال التوازن في المعرفة بین الأطراف عند تكوین العلاقة العقدیة، -2

.77، ص 2012، 13السنة السابعة، العدد1قسم 

مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة مها رمزي، محمد علي الحاج یونس، وسائل حمایة الطرف الضعیف في العقد، -3

.363، ص 2021، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 37، العدد 10، المجلد والسیاسیة
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الفرع الثاني

عجز القواعد العامة على حمایة الطرف الضعیف

إلى ظهور تفاوت  تثورة صناعیة أدإنتاجأدى التطور الاقتصادي والاجتماعي إلى 

في المراكز القانونیة بین الأطراف المتعاقدة وظهور فئتین متعاقدتین وهما الطرف القوي 

شرع یهتم بالطرف الضعیف اقتصادیا وذلك بسبب وهذا ما دفع الم.والطرف الضعیف

ضعف حاجته، وهذا لم یكن بصفة رئیسیة ضمن قواعد القانون المدني، لأن المشرع 

.1الجزائري قد كرس الحمایة للمتعاقد الذي یكون في وضع اقتصادي أو اجتماعي صعب

العقد شریعة :"التي تنص على انمن القانون المدني106فحسب المادة 

تعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للاسباب التي یقررها الم

.2"القانون

من نص المادة أن إرادة الطرفین هي القانون الذي ینظم العلاقة العقدیة أي والمقصود

أنه لا یمكن تعدیل ولا تغییره ولا یجوز للقاضي ولا المشرع التدخل في هذا العقد، ولا تصرف 

عاقد، ومن بین هناك استثناء المفاهیم التي تتضمن تقیید حریة الت أنإلا  .صفة منفردةفیه ب

أهمهاصها المشرع والتي تعتبر بمثابة حمایة الطرف الضعیف ومن خالاستثناءات التي 

.الاستغلال والشروط التعسفیة

إن أبرز حالة تطرق إلیها المشرع الجزائري لحمایة الطرف الضعیف في القواعد 

90/1العامة نجد عیبا الاستغلال الذي یعتبر من عیوب الرضا والتي نصت علیه المادة 

إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في :"من القانون المدني التي تنص على

لإداریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، الطور الثالث، شیباني مختاریة، التدخل التشریعي في العقود و أثره على سلطات ا-1

.43، ص2022تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت،

30، صادر في 78ر، العدد .تضمن القانون المدني، جی، 1975سبتمبر سنة  26 في، مؤرخ 58- 75رقم  امر-2

.، معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 
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النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع إلتزاماته للمتعاقد 

المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فیه طیشاالآخر وتبین أن 

بیننا أو جامحا جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ان ینقص 

المقصود من هذه المادة فإن كل طرف في العقد یقوم باستغلال  و.1"إلتزامات هذا المتعاقد

.ه یكون العقد باطلمالطرف آخر وذلك دون عل

وإذا تم العقد بطرقة :"التي تنص على انمن القنون المدني110كما نصت المادة 

الإذعان وكان قد تضمن شروط تعسفیة، جاز للقاضي ان یعدل هذه الشروط وان یعفي 

".الطرف المذعن منها وذلك بما تقتضي به العدالة ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

ى الطرف الضعیف من مختلف الشروط حمالمادة نجد أن المشرع قد  هخلال هذمن 

المشرع قد كرس الحمایة أن و  .یستغلها الطرف القوي لغرض سیطرتهالتعسفیة التي قد 

للطرف الضعیف في كل من الحالتین الاستغلال والإذعان لأنهما أهم الحالات التي تحدث 

.فیها الاختلال التوازن العقدي

رع الجزائري قد فرض حمایة الطرف الضعیف من خلال القواعد المش أنصحیح 

إلا أن هذه الحمایة غیر كافیة لحمایة الطرف الضعیف وهذا ما ،العامة أي القانون المدني

دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قوانین وعقود منفصلة على القانون المدني كعقد الاستهلاك 

.وعقد التأمین وغیرها

.، سالف الذكر58-75قانون رقم -1
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ب الثانيالمطل

لتكریس النظام العام الحمائيمشرعتدخل ال

إن مفهوم النظام العام الحمائي في مجال العقود محصور بین فكرتین الأولى هي 

ومن جهة أخرى .من جهةمبدأ الحریة العقدیة المنصوص علیها في الشریعة العامة

.التشریعات العامة التي كرست من أجل حمایة الطرف الضعیف

ما  أوة العامة هي مبدأ التقلیدي للعقد الذي كان ینظم الحریة العقدیة الشریعإن مبدأ 

أما )الفرع الأول(یسمى بالعلاقة العقدیة على أساس أنها من النظام العام الحمائي

التشریعات الخاصة فقد كرست من اجل ممارسة الحریة العقدیة للطرف الضعیف أي تفعیل 

یة في الأطراف وذلك في شكل قواعد آمرة لا یجوز وتسویة العلاقة الغیر المتساو 

).الفرع الثاني(مخالفتها

الفرع الأول

تدخل التشریعات من خلال النصوص العامة

مثال والقانون المدني أحكام الیعتبر تدخل التشریعات في ظل القوانین التقلیدیة من خلال 

عن النظام العام بالمفهوم التقلیدي المشرع الجزائري عبر ف. ني الجزائريدعن ذلك القانون الم

بأنه دمن خلال تعریفه للعقیهدف إلى حمایة الحریة العقدیة لأطراف العقد عند إبرام العقد، و 

فیكون هذا العقد منظم بكل حریة شرط .اتفاق بین شخصین فأكثر على إحداث آثار قانونیة

قانونیة التي  دموالال عدة ، وكان من خ1أن لا یتعارض مع النظام العام والآداب العامة

:سنذكر البعض منها

.17عاشور فاطمة، مرجع سابق، ص -1
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إذا كان محل الإلتزام مستحیل في ذاته أو مخالف :"من القانون المدني93المادة-

".للنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلق

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف :"من قانون المدني97المادة-

".ام والآداب العامة كان العقد باطلاللنظام الع

لا یكون الالتزام قائما إذ علق على شرط غیر ممكن، او :"قانون المدني204المادة -

على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان الشرط 

علق على شرط فاسخا فهو نفسه الذي یعتبر غیر قائم غیر أنه لا یقوم الإلتزام الذي

فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الموجب 

.1"للالتزام

فمن خلال هذه النصوص یتضح لنا أن المشرع یقوم بحمایة الحریة التعاقدیة 

لأطراف العقد من خلال فكرة النظام العام التي تبناها في القانون المدني ولكن دون تحدید 

.اكتفى بربطه بفكرة الآداب العامةحیثقیق والمقصود بالنظام العام، المعنى الد

إلا أنه مع تطور الحیاة الاقتصادیة وتأثیر نظریة العقد والحریة العقدیة بالعوامل 

فكرة الحریة العقدیة لا تتعایش مع الظروف العقدیة، لأنه أصبحتالاقتصادیة والسیاسیة، 

الأطراف العقدیة، وأصبحت فكرة حمایة الطرف أصبح هناك اختلاف كبیر في مراكز

الضعیف من المتعاقد القوي نقطة تركیز المشرع الذي أعطى أولویة لمبدأ مساواة المتعاقدین 

لهذا قد قام المشرع بتكریس حمایة للطرف الضعیف من خلال .بدلا من الحریة العقدیة

ي فقد نص على ذلك في بعض من أجل الحفاظ على التوازن التعاقدائماد النصوص العامة

:النصوص القانونیة من خلال القانون المدني وذكر منها

إذا تم العقد بطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروط :"من القانون المدني110المادة -

تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها، وذلك 

.، سالف الذكر58-75رقم  أمر-1
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من خلال هذه ،1"باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكوفقا لما تقتضي به العدالة، ویقع

المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد خصص حمایة للطرف الضعیف وهو الطرف 

المذعن وهو في حالة احتواء العقد على شروط تعسفیة ففي هذه الحالة یحق للقاضي 

.التدخل لإلغاء هذه الشروط أو تعدیلها

یؤول الشك في مصلحة المدین ":دني على أنهمن قانون الم112وكما نصت المادة -

غیر أنه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة 

.یتبین من خلال نص هذه المادة أنه كل شك یؤول لمصلحة المذعن ،"الطرف المذغن

ع الثانيالفر 

تدخل التشریعات من خلال نصوص خاصة

ر حمایة لأحد المتعاقدین من تسلط طرف آخر یتوف إلىحتاج إن العلاقة التعاقدیة ت

فقواعد النظام العام الحمائي تهدف إلى ترقیة والدفاع .في العقد نتیجة تمتعه بقوة اقتصادیة

على حریة تعاقدیة لمصلحة المتعاقد الضعیف في العقد، حین تقبله بنود وشروط تعسفیة في 

وذلك من خلال نصوص .لتوازن العقدي بین الطرفینالعقد فیتدخل المشرع لمحاولة إعادة ا

.قانون التأمین)ثالثا(قانون الاستهلاك)ثانیا(كقانون العمل و)أولا(قانونیة خاصة 

:من خلال نصوص قانون العمل: أولا

فمن خلال بعض قواعد القوانین الخاصة قام المشرع بتوفر حمایة للطرف الضعیف من 

بعض منها على سبیل المثال قانون العمل الذي هو عبارة عن ویسند .تعسف الطرف القوي

مجموعة قواعد قانونیة التي تنظم علاقة العمل وهو في نفس الوقت عبارة عن حمایة 

.2مصلحة العامل باعتباره طرف ضعیف في العلاقة التعاقدیة في مواجهة صاحب العمل

.، سالف الذكر58-75رقم  أمر-1

بلمیهوب عبد الناصر، النظام  العام في القانون الخاص، مفهوم متغیر ومتطور ملتقى وطني حول التحول في فكرة -2

العام إلى الانظمة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، النظام العام، من النظام 

.385، ص 2014ماي  08و 07یومي 



الفصل الأول                                                     الإطار القانوني للنظام العام الحمائي في مجال العقود

- 13 -

تنص العملق بعلاقاتالمتعل 11-90رقم  العمل الجزائريمن قانون137المادة ف

یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل یخالف باستفاضة حقوق منحت :"على

من خلال هذه المادة نستنتج .1"للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة

اقیة أو أنه لا یمكن مخالفة القواعد قانون العمل الفردیة وقواعد العلاقات العمل سواء الاتف

-90المهنیة إلا إذا كانت في مصلحة العامل، صحیح ان المشرع قید علاقة العمل بالقانون 

لكن هناك استثناء وذلك بالسماح بمخالفة قواعد هذا القانون لكن بشرط ان یكون في 11

.حدود مصلحة العامل

كما أیضا نجد أن المشرع خصص حمایة أخرى للعامل في مواجهة رب العمل وذلك 

من خلال تحدید الحد الأدنى للأجر وتحدید أوقات العمل والمدة القانونیة للعمل، وكما سخر  

وسائل وطرق أخرى للضغط على أصحاب العمل وذلك من خلال الإضراب والتفاوض 

.لتحدید الأجور

:من خلال نصوص قانون الاستهلاك:ثانیا

لال والتعسف التعاقدي كونها إلى فئة العمال هناك فئة أخرى تعاني من الاستغإضافة

ذلك الطرف  بأنهالمستهلك یعرف و  .المستهلكفئة رف ضعیف في العقد والتي تمثل في ط

فقد كانت كل العلاقات التي تكون بین المستهلك والحرفي .في العلاقة التعاقدیة مع المحترف

إنشاءى كانت تقضي ببطلان العقد من طرف القاضي وهذا ما ادى بالمشرع الجزائري إل

.2قانون یحمي هذا الطرف الضعیف الذي هو المستهلك من شروط واستبداد  المحترفین

ومن بین أهم الحمایة التي خصصها المشرع لحمایة المستهلك هي الالتزام بالإعلام 

المتعلق بالقواعد المطبقة على 02-04من قانون 5في مرحلة إبرام العقد، فحسب المادة 

، 1990أفریل 25مؤرخ في 07ر، عدد .، متعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -1

.معدل ومتمم

.386سابق، صبلمیهوب عبد الناصر، مرجع-2
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یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات :"الممارسات التجاریة

.1"عن طریق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى

كما قررت التشریعات إعفاء حق العدول عن العقد سواء قبل الإبرام أو بعد الإبرام 

ه حق الانسحاب من وذلك من خلال مهلة التفكیر التي تكون قبل إبرام العقد الذي یعطی

العقد وتكون هذه المهلة وفق ما یحدده القانون كما منح له أیضا مهلة التفكیر بعد إبرام العقد 

.2أیضا والتي تسمى بمهلة العدول

:من خلال نصوص قانون التأمین:ثالثا

، حیثالمؤمن له أیضا حمایة خاصة من خلال قانون  التأمین لشخصقد وفر المشرع ل

نفس المركز الذي وضع فیه المستهلك كونه هو أیضا ضعیف في مواجهة  في وضعه

المتعلق  07-95رقم  قانونالوذلك من خلال ،3المؤمن الذي یفرض شروط تعسفیةشخص 

.)5(المعدل والمتمم)4(بالتأمینات

إن ما دفع المشرع إلى حمایة المؤمن له هو الفارق الموجود بین المؤمن له والمؤمن 

من ناحیة تعسف المؤمن، من خلال البنود التعسفیة  أوناحیة القوة الاقتصادیة سواء من 

ذعان هو عقد الإ بحكم أنیصبح المؤمن له طرفا مذعن ف .التي یضعها المؤمن في العقد

شروط یضعها الطرف القوي وذلك دون إمكانیة ذلك العقد الذي یقبل فیه أحد الأطراف

ایة للطرف المذعن في التقنین المدني في نصوص مناقشتها، لهذا قد وضع المشرع حم

.من التقنین المدني 112و 110المواد 

.422نساخ بولقان فطیمة، مفهوم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، ملتقى وطني، ص -1

.27مرجع سابق، ص،عاشور فاطیمة-2

.356بلمیهوب عبد الناصر، مرجع سابق، ص -3
.1995مارس سنة 8صادر في 13عدد یتعلق بالتأمینات، ج ر ال1995ینایر سنة 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -4

1995ینایر سنة 25مؤرخ في 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -5

.2006مارس سنة 12صادر في 15المتعلق بالتأمینات، ج ر العدد 
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صحیح أن المشرع الجزائري قد كرس حمایة للمؤمن له في التقنین المدني لكن 

سرعان ما تفطن أن هذه الحمایة غیر كافیة لتوفر الحمایة المناسبة للمؤمن له، الذي قام 

زالتها بصفة نسبیة من التقنین المدني ووضع لها نصوصا بتنظیم عقود التأمین وذلك بإ

.1خاصة

كان هدف المشرع من خلال تنظیم عقود التأمین حمایة الطرف الضعیف الذي هو 

كما تعتبر أیضا .المؤمن له من جهة، وكما یعتبر أیضا حمایة للحریات والحقوق من جهة

تفرضها شركات التأمین وتكون قید على المؤمن فهو یقوم بوضع شروط في العقد وبیانات

وهذه الشروط اعتبرها المشرع تعدیا .من جهة أخرىهذه الشروط متعسفة ومرهقة للمؤمن له،

على حریة التعاقد وخرق لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین ذلك لعدة قدرة المؤمن له على 

.2التفاوض حول شروط العقد

ي حول التحول في فكرة النظام العام  إلى الأنظمة أرزیل الكاهنة، خصوصیة النظام العام في قطاع التأمین، ملتقى وطن-1

.568، ص2014ماي  08و 07العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي

.570، صسابقمرجع أرزیل الكاهنة،-2
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الثانيالمبحث 

ئي في مجال العقودمظاهر وجود النظام الحما

إهتمت التشریعات بحمایة الطرف الضعیف الذي یكون یتعرض إلى استغلال وضغط 

من قبل الطرف القوي الذي یكون یسیطر على العلاقة التعاقدیة وذلك من خلال وضع قواعد 

التي أدرجها ضمن حالة الإستغلال وحالة وجود عقد إذ كان 1975في القانون المدني سنة 

م من توفیر هذه الحمایة من قبل التشریعات إلا أنها لم تكتفي لحمایة الطرف لكن بالرغ

لضعیف، الضعیف لأن الفجوة الإقتصادیة والمعرفیة والتفاوت الذي كان بین الطرف ا

له الطرف القوي في كل مرة حتى أصبح مهلكا للطرف والطرف القوي كان سبب یستغ

رة تتمثل في عقود خاصة لتنظیم العلاقات الضعیف، لهذا لجأ المشرع إلى وضع نصوص آم

العقدیة وتجسید الحمایة الفعلیة للطرف الضعیف وذلك من خلال وسیلتین أساسیتان الأولى 

ومن خلال الحد من الشروط ،)المطلب الأول(جسدها ضمن الإلتزام بالإعلام في العقود 

).المطلب الثاني(التعسفیة التي یضعها الطرف القوي

لالأوالمطلب 

بالإعلام في العقودالالتزام

تتضمن مختلف العقود شروط محررة مسبقا مما جعل المستهلك یذعن لها بالقبول 

فعقد التأمین .والمستهلك سواء كان الطرف في عقد الإستهلاك أو طرفا في عقد التأمین

جةلشروط المحررة مسبقا ما هو الا الحایعتبر من عقود الاستهلاك، فخضوع المؤمن له ل

شروط غیر باعتبارهاد التعاقدیة الماسة إلیها وهذا ما یؤدي إلى إختلال التوازن في البنو 

متوازنة، توفر میزة للمهنیین والمحترفین على حساب المستهلك، فعلى الرغم من الضمانات 

لمتعاقد وهذا ما دفع إلا أنها تعد غیر كافیة لحمایة ا.التي حددتها القواعد العامة في العقد

لى التدخل من خلال قواعد خاصة لقید التوازن العقدي وتحمي الطرف  بالتشریعات ا

.الضعیف في العلاقة العقدیة
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بالإعلام كوسیلة لتكریس بالالتزاموفي ضوء هذه المعلومات یجب تبیان ضرورة التقید 

 أو في عقود)الفرع الأول(النظام العام الحمائي سواء في عقود الاستهلاك شكلا عام 

).الفرع الثاني(التامین 

الفرع الأول

بالإعلام في عقود الإستهلاكالالتزام

أدى التطور الصناعي والاقتصادي الذي برز تقنیات متعددة الجوانب وغیر مفهومة 

كثیرة على عاتق الطرف القوي ومن بین هذه التزاماتمن قبل المستهلك إلى إنشاء 

استعمالمواصفات وإمكانیات وطرق  عن ذي یعبرالإلتزامات نجد الإلتزام بالإعلام ال

.وصیانة السلع المباعة

قانوني یكون في مرحلة تنفیذ العقد، حیث یلتزم البائع التزامبالإعلام هو فالالتزام

بتزوید المستهلك بجمیع البیانات الضروریة عن المبیع وبصفة شاملة عن كل المخاطر 

ن ولید الیوم بل كان ضمن نظریة العامة للعقد الذي لم یكالالتزاموهذا  .1وطرق الاستعمال

لكن سرعان ما .كان مجسدا  في نظریة الكتمان التدلیسي ولكنه لم یشمل حمایة المستهلك

أدركت التشریعات أن عدم قدرة الكتمان التدلیسي كعیب من عیوب الرضا وهذا ما دفع به 

مصدر لإعادة توازن الالتزامأن هذا كما .بالإعلام لحمایة المستهلكالالتزامإلى تكریس 

.2العقدي، وذلك من خلال تزوید المستهلك بالبیانات والمعلومات عن طریق حمایة المستهلك

03-09من قانون رقم 17بالإعلام من خلال نص المادة الالتزاملقد أقر المشرع 

ل إعلام یجب على كل متدخ":المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي تنص على 

، المجلد 1بحوث جامعة الجزائر ،"واقع القواعد المنظمة للعقد في ظل توسیع نظام العام الحمائي"منصف بوعریوة، -1

.39، ص 2022، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 01، العدد 16

بحوث جامعة ، "تنفیذ النظام العام الإقتصادي الحمائي لحریة العقد التعاقد حمایة الطرف الضعیف"سعاد بوختالة، -2

.56، ص 2020، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 14، العدد 1، جزء 1الجزائر 
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فمن خلال مضمون هذه .1"المستهلك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى

.بالإعلام هي آلیة تسمح بإعادة توازن المعرفي بین المتعاقدینالالتزامالمادة نستنتج أن 

بالإعلام ضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم الالتزامرس المشرع ما كك

إعلام حول المنتوجات كل المعلومة ":التي تنص على03ن خلال مادة وذلك م09-03

متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أیة وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة 

.2"أو من خلال الإتصال الشفهيأي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة 

بالإعلام من الالتزامتضمن مضمون 378-13ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 

:حیث تحدید عناصره كما یلي

من قانون المستهلك وقمع الغش 17حسب نص المادة :طبیعة السلع والخدمات-1

من نفس القانون التي حددت منتوجات التي یتم عرضها 11المذكورة سالفا وأیضا مادة 

ث طبیعتها، وصنفها هلك من حیللمستهلك یجب أن تلبي رغبات المشروعة للمست

.3تها وممیزاتها ومصدرها وكیفیة استعمالها ویشمل السلع والخدماتومنشآ

كل "...:التي تنص03-09من قانون رقم  4فقرة  3حسب المادة :عن طریق الوسم-2

أو الكتابات أو الإرشادات أو العلامات أو الممیزات أو صور أو التماثیل أو البیانات

لصقة عة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو مالرموز المرتبطة بسل

أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو أو بطاقة

.4...."سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها

، الصادر 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

، الصادر  35ج عدد .ج.ر.، ج2018جوان 10مؤرخ في 09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس  8في 

2018جوان  13في 

، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 2013نوفمبر 09مؤرخ في378-13مرسوم تنفیذي رقم -2

.2013نوفمبر 18، الصادر في 58ج عدد .ج.ر.ج

، كلیة 2، العدد 2المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،بوعرعور عیاش ، النظام العام الحمائي وحمایة المستهلك، -3

  .715ص ، 2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.، سالف الذكر03-09قانون رقم -4
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وذلك من خلال المواد 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 12كذلك نص المادة 

یعد من أهم الوسائل القانونیة للإعلام حول مكونات المنتوج وهو نجد أن الوسم  12و 03

.بمثابة إشهار للمنتوجتهلك بالمنتوج وكذلك یمكن إعتبارهبمثابة بطاقة تعریف یعرف المس

إن سعر المنتوج والخدمة عاملان رئیسان یتحكمان في قرار :أسعار السلع والخدمات-3

ذات الثمن المعروض ومن شانه عدم حقه أن یحصل على السلعةمنالمستهلك، ف

ظهوره أن یلجأ البائع إلى عرض أسعار تختلف بإختلاف للزبائن مما یشكل مساس 

.1بحقوقه

من 08مادة المن خلال :شروط البیع وأداء الخدمة وحدود المسؤولیة التعاقدیة-4

:یحدد قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي تنص على02-04قانون رقم 

یلتزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحیث طبیعة "

المنتوج، المعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة 

وشروط البیع الممارسة وكذا العدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو 

.2"الخدمة

ص هذه المادة نجد أن المشرع قد ألزم بإعلام المستهلك بشروط البیع لما فمن خلال ن

.لها من أثر في تحدید قراره لشراء المنتوج أو تحصیل خدمة من عدمه

یجب أن یكون الوسم وبیاناته باللغة العربیة فضلا كونها مرئیة :إستعمال اللغة العربیة-5

.3ةوسهلة القراءة كما یمكن إضافة لغة أخرى أجنبی

.715عیاش بوعرعور، مرجع سابق، ص -1

، 41ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

، 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004یونیو 27الصادر في 

.2010غشت 18الصادر في 

.715عیاش بوعرعور، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالفرع 

الإلتزام بالإعلام في عقد التأمین

عیف في العلاقة التعاقدیة التي تنعدم ضیهدف الإلتزام بالإعلام إلى حمایة الطرف ال

حیث یكون الطرف من الناحیة النقص المعرفي  افیها المساواة بین طرفي العقد، خصوص

إذ كان المتعاقد جاهلا بظروف ف ،وعلیه.الضعیف یجهل المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد

التزمووقائع موضوع العقد أو بالنظام المطبق علیه، فإن ینشأ عل عاتق المتعاقد الأخر 

یعرف بالإلتزام بالإعلام فهو وسیلة الفعالیة في تحقیق التوازن بین المتعاقدین فهذا یكون 

.1أمینالإلتزام بالإعلام وسیلة لحمایة الطرف الضعیف في عقد الت

بالأطراف الضعیفة      الاهتمامیسعى المشرع الجزائري على غرار التشریعات إلى 

في العلاقات التعاقدیة وذلك من خلال إقراره العدید من النصوص القانونیة التي تهدف  

تساوي فیما       بالأساس إلى حمایة المتعاقد الضعیف في العقد، وتحقیق مبدأ التكافؤ وال

وهذا من خلال جمیع مراحل العقد، سواء بموجب الأحكام العامة الواردة        .قدینبین المتعا

في قانون المدني أو تلك الواردة بموجب التشریعات لخاصة كقانون التامین الموجه لحمایة 

.2المؤمن له

مر بهذا المعنى یعتبر المؤمن له طرف ضعیف في عقود التامین یتطلب معه الا

د یلجأ بالنظر لوجود الفارق بینه وبین المؤمن من جهة وكذا التعسف الذي قالتدخل لحمایته 

والهدف حمایة هذا الطرف الضعیف في عقود التأمین تدخل .إلیه المؤمن من جهة ثانیة

دة المؤمن له في عقود التامین من خلال تدخله لتنظیم عقود التامین االمشرع لحمایة حریة وار 

.فاق على مخالفتهابقواعد أمرة لا یجوز الإت

، العدد 7عمار جعبوب، حمایة الطرف الضعیف، المؤمن له في عقد التأمین، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد -1

.158، ص 2021، المركز الجامعي صالحي احمد النعامة ، الجزائر، 2

  .158ص  المرجع نفسه،-2
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، ولعل أن أهم الوسائل التي 1تمنح الجانب القوي من لتعدي على الأطراف الأخرى

الالتزامویظهر .بالإعلامالالتزامكرستها النصوص القانونیة الخاصة لحمیة المؤمن له هي 

ا بعد ، ومرحلة م)أولا(مرحلة قبل إبرام عقد التأمین:حلتینبالإعلام في عقود التأمین في مر 

.)ثانیا(إبرامك عقد التأمین 

:مرحلة قبل إبرام عقد التأمین: أولا

الالتزامفقد أقر  .المشرع بحمایة الطرف الضعیف عموما والمؤمن له خصوصالاهتمامنظرا 

لتامین وذلك خلال المرحلة التي له في عقد ا قبل التعاقدي بالإعلام كآلیة حمایة المؤمن

تمكین الطرف الضعیف بالعلم الكافي بكافة الالتزامد بموجب هذا سبق إبرام العقد حیث تمت

:قصد تنویر وتبصیر رضاه ویظهر ذلك من خلال والتزاماتهحقوق 

من یمثله للمؤمن له، حیث تدرك فیه  أوفهي محرر یسلمه المؤمن :ماراتالاست-1

لذي یقع غالبا غطیته، واتالمعلومات اللازمة لتمكین المؤمن من تقسیم الخطر المراد 

.التامین وبحثه على إبرام العقدعلى طالب التامین فالوسیط هو الذي یسعى إلى طالب

لام المؤمن له بمزایا ومتساوي هذا عبالصدق الذي یفرض على المؤمن إللالتزامفطبقا 

تتضمن استمارةوهذه الوثیقة هي عبارة عن .التامین، ومصالحة من عملیة التأمین

م الصلاحیة في ذلك بواسطة أشخاص ه أوالأسئلة یطرحها المؤمن مباشرة مجموعة من 

وهذه الأسئلة تتعلق بالخطر موضوع التامین وبجمیع الظروف .2مینوهم وسطاء التأ

المحیطة به من مبلغ التامین ومقدار الأقساط الواجب دفعها وبعد الإجابة على تلك 

.3منالأسئلة وتوقیع الطلب یسلم لیرسلها إلى المؤ 

المشرع الجزائري على أن إلزامیة طلب التأمین لا یتحقق إلا بعد قبوله وهذا وقد نص 

المتعلق بالتأمینات وذلك في الفقرة الأولى التي 95­07من الأمر رقم 8سب نص المادة ح

.568-567في قطاع التأمین، مرجع سابق، ص ص العام إرزیل الكاهنة، خصوصیة النظام -1

.161مرجع سابق، ص ,حمایة الطرف الضعیف المؤمن في عقد التامین عمار جعبوب،-2

نون خاص، ، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التامین، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قالحلاح سارة 3–

19،ص 2016تخصص قانون شامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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، وهذا 1"لا یترتب على طلب التامین إلتزام المؤمن له والمؤمن إلا بعد قبوله":تنص على

لیس لطلب التأمین أیة قوة إلزامیة ما دام لم یتم قبوله لأنه وسیلة من قبل التعاقد یعني أنه 

.تقوم بتبصیر المؤمن له بشروط العقد المراد إبرامه

علم بها المستهلك عن الشروط المتعلقة یعتبر بیان المعلومات وسیلة ی:مینالتأوثیقة -2

بالإعلام ما الالتزامن كآلیة لتجسید بالعقد، والمشرع الجزائري لم ینظمها في عقد التامی

وتظهر أهمیتها .خلاف المشرع الفرنسي الذي حددها بمجموعة من وثائقبقبل التعاقد، 

في توضیح إرادة المؤمن له، كذلك یتعین على المؤمن إعلام المؤمن له بالمعلومات 

:، والتي تتمثل في2الضروریة الحمائیة والتي تنور رضا المؤمن له

وهو مبلغ الذي یدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل :المؤمن له حول سعر الضماناتإعلام -

.تغطیة للأخطار التي تهدده وهي بمثابة سعر الضمان أو قسط الضمان

یتعلق الأمر بالإخطار، فالخطر عنصر أساسي في عقد :إعلام المؤمن له بالضمانات-

فالأول یلتزم بدفع مبلغ التامین التأمین، فهو محل إلتزام كل من المؤمن والمؤمن له، 

كما یتضمن أیضا .للمؤمن له عند تحقیق الخطر، والثاني یلتزم بدفع أقساط التأمین

.3إعلامه بالتاریخ الذي یبدأ فیه ضمان الخطر ومدة صلاحیته

إعلام المؤمن له بحدود ونطاق الضمان :إعلام المؤمن له بالاستثناءات من الضمان-

لیم للعقد ویبعد عنه أي شك أو إحتمال بشأنه، فیجب أن یكونیمكنه من الفهم الس

.الواردة في عقد التأمینالمؤمن له على علم بالاستثناءات من الضمان 

أي إحالة بعض الشروط إلى أحكام أخرى تابعة لعقد :إعلام المؤمن له بشرط الإحالة-

.4التأمین، وتكون غیر مكتوبة وغیر مدرجة في العقد المحرر

-

.، سالف الذكر07- 95م قأمر ر -1

.161مرجع سابق، ص حمایة الطرف الضعیف المؤمن له في عقد التامین،عمار جعبوب،-2

.22-20لحلال سارة، مرجع سابق، ص ص -3

  . 23ص مرجع نفسه، -4
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:إلزام المؤمن بالإعلام التعاقدي:ثانیا

أیضا على إلزامیة وجود مجموعة من الوثائق لتحقیق الإلتزام بالإعلام الواقع نص المشرع 

هذه المرحلة على المؤمن مرحلة إبرام العقد، وذلك قصد تنویر وتبصیر رضا المؤمن خلال 

وبیانات وثیقة التامین، وكذلك وهذا عن طریق البیانات التي تتضمنها مذكرة التغطیة المؤقتة

.المعلومات التي یحتویها ملحق التأمین

هي آلیة أساسیة لإعلام المؤمن له بشروط التعاقد التي تعتبر :مذكرة التغطیة المؤقتة-1

تمهیدا لتحریر العقد النهائي ذلك لأنه قد تمر فترة من الوقت بین تقدیم بمطلب التامین 

ه الفترة یكون الخطر الذي قدم بشأنه التامین غیر وصدور قرار المؤمن وخلال هذ

وقد یتحقق قبل تحریر وثیقة التأمین في هذه الحالة لا یتحصل طالب التامین .مغطي

على تعویض، لذلك في سبیل الرغبة في تغطیة الخطر السابقة على قیام العقد بصورته 

مؤقتة للخطر عند النهائیة، یتفق كل من طالب التامین مع المؤمن له على تغطیة 

تي تكون فیها طلب الفترة الالمذكرة هو تغطیة تأمینیة أثناءفالغرض من هذه .وقوعه

.1راسةالتأمین تحت الد

هي وثیقة نهائیة التي یحررها المؤمن التي تثبت وجود عقد التأمین، :وثیقة التأمین-2

، ذكرت 2البیاناتبین المؤمن والمؤمن له، وتعتبر بمثابة عقد الذي یضم مجموعة من 

یحرر عقد التأمین كتابیا، وبحروف واضحة وینبغي أن ":من قانون التأمین07المادة 

:یحتوي إجباریا زیادة على توقیع الطرفین المكتتبین، على البیانات التالیة

.إسم كل من الطرفین المتعاقدین وعنوانهم-

.الشيء أو الشخص المؤمن علیه-

.طبیعة المخاطر المضمونة-

.23لحلال سارة، المرجع نفسه، ص -1

.162مرجع سابق، ص حمایة الطرف الضعیف المؤمن له في عقد التامین،عمار جعبوب،-2
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.تاریخ الاكتساب-

.تاریخ سریان العقد ومدته-

.مبلغ الضمان-

.1"مبلغ قسط أو إشتراك التأمین-

هو إتفاق إضافي یبرم بین أطراف العقد الأصلي بین المؤمن :ملحق عقد التأمین-3

والمؤمن له، یتضمن شروط جدیدة تقضي بتعدیل مضمون العقد الأول بالزیادة أو 

.روف مستجدة بعد إبرام العقد لم تكن في الحسبانبالنقصان، وذلك نظرا لحدوث ظ

جزء من الوثیقة الأصلیة ویندمج اعتبارهویترتب على الاتفاق على ملحق الوثیقة 

ویكون .ضمن شروطها ولا یعدل من شروط الوثیقة الأصلیة إلا الشروط التي قصد تعدیلها

وط التي لم یلحقها التعدیل هذا التعدیل من وقت الإتفاق على الملحق لا قبل ذلك أما الشر 

من وقت الإتفاق على الملحق لا قبل ذلك، أما الشروط التي لم یلحقها التعدیل فتبقى ساریة 

.2كما كانت من قبل

المطلب الثاني

حمایة الطرف الضعیف ضمن بعض العقود

تسعى التشریعات من خلال وضع قواعد النظام العام الحمائي إلى فرض إرادتها في 

لكن أصبحت إرادتها تطغى على إرادة المتعاقدین لأن .إلى جانب إرادة المتعاقدینالعقد 

حمایة العلاقة العقدیة وحمایة غرض المتعاقدین هي التي تحكم العقد، ول ارادة الأصل أنه

إرادة التشریعات أساس في العلاقة العقدیة وهذا یهدف حمایة  تالأطراف العقد أصبح

لهذا أعدت التشریعات عقودا .أخرىالمصلحة الخاصة من جهةالمصلحة العامة من جهة و 

حصر فیه حریة الأفراد التعاقدیة بطابع حمائي تحتوي على مضمون عقدي مسبق حیث تن

.سالف الذكر، 07-95أمر رقم -1

.162عمار جعبوب، مرجع سابق، ص -2
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الفرع (للطرف الضعیف، وسنتطرق في هذا المطلب إلى بعض العقود منها عقد العمل

).الفرع الثاني(وعقد المصرفي)لوّ الأ 

الأولالفرع 

لعامل من تعسف صاحب العملحمایة ا

.عقد العمل من عقود التي تدخل في مضمونها المشرع بصفة كلیة إذ لم نقل مطلقة

إن عقد العمل .فقد نظم المشرع البنود التعاقدیة فیه على وجه الذي تتحقق فیه حمایة العامل

انون رقم في القانون الجزائري هو عقد یتم حسب الأشكال التي تتفق علیها الأطراف حسب ق

، وهو مجرد أدلة لإبرام علاقة العمل، وهو یختلف عن العقود الأخرى في خاصیة 90-11

.1واحدة وهي تبعیة العامل لرب العمل

عقد العمل مجرد وسیلة یتم من یتمیز قانون العمل بطابع التنظیمي الأمر الذي یجعل

وهو یجمع بین .إرادتهمخلالها إلزام أطراف علاقة العمل بتنفیذ أحكام تم وضعها خارج 

فصاحب العمل یجوز على القوة الإقتصادیة وسلطة .طرفین غیر متساویین وغیر متكافئین

.2یقدمه من عمل مقابل أجرة نملك سوى ما یمكن أیالإشراف والإدارة أما العامل لا 

نما ینظرإ لا ینظر عقد العمل على انه مجرد علاقة تعاقدیة تحكمها إرادة المتعاقدین و 

یره هذا النوع من العقود من لما یث افنظر .تخدم مصلحة عامةاقتصادیةإلیها على أنها علاقة 

مشاكل فقد عملت التشریعات العمالیة الحدیثة على وضع قواعد قانونیة تقف إلى جانب 

دفع المشرع الجزائري الى العامل كونه الطرف الضعیف في هذه العلاقة التعاقدیة وهو ما

.11-90ت العمل بصفة عامة بموجب قانون رقم تنظیمه لعلاقا

، جامعة إبن خلدون، 4، العدد 7المجلد مجلة الآفاق للعلوم،، "تدخل المشرع في مضمون العقد"ة، حشلاف ملوك-1

  .505-504ص . ، ص2022تیارت، 

العدد  ،6المجلد ،مجلة قانون العمل والتشغیلمخلوف كمال، حریة الإرادة في عقد العمل بین نسب وضوابط التقیید، -2

.58، ص 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بویرة، الجزائر، 1
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المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل 31-75الأمر رقم بموجب1975وفي سنة 

یعد باطلي وعدیم الأثر كل ":منه التي نصت على أنه172في قطاع الخاص في المادة 

.1"تنازل من العامل عن كل أجر أو جزء منه 

یكون باطلا ":س القانون التي تنص على أنهمن نف130ونصت كذلك المادة 

وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 

."وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة القانون

فمن خلال هذه النصوص نستنتج أنه متى تضمن عقد العمل المبرم بین العامل 

.روطا أو أحكام تخالف قاعدة أخرى من قواعد قانون العملوصاحب العمل أو المستخدم ش

فیكون هذا الشرط باطلا وعدیم الأثر وتحل محله القاعدة القانونیة التي وقع الشرط مخالفا 

.2لها

لقد أقرت التشریعات لحمایة العامل وذلك من خلال الأجر الذي یستحقه مقابل أدائه 

هذه الحمایة من خلال تعیین الأجر المستحق للعمل الذي كلفه فیه صاحب العمل وتكمن 

ومكان أدائه لضمان وصوله للعامل، وتتمثل هذه الحمایة في وضع قیود وحدود تمثل خطوط 

.حمراء لا یمكن لأطراف علاقة العمل تجاوزها

أراد المشرع الجزائري أن یوفر للعامل تأمینات كافیة تسمح:في الظروف العادیة

رض المستخدم لمصاعب مادیة وعقبات تحول دون لا إذ ما تعبحصوله على الأجر كام

:الوفاء للعامل باجره وفق نصوص منها

المتضمن القانون الأساسي للعامل والذي كرس مبدأ الإمتیاز كحق 12-78القانون رقم -

تدفع الأجور وتسبیقات ":منه142وذلك بموجب المادة ،3یتمتع به أجر العامل

لك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، قانون العقود، كلیة الحقوق، جامعة معوش رضا، حمایة المسته-1

.72، ص 2015مولود معمري، تیزي وزو، 

.73معوش رضا، المرجع نفسه، ص -2

لد ، المجمجلة الناقد للدراسات السیاسیةبوعجیلة موسي، حمایة أجر العامل من خلال أحكام قانون العمل الجزائري، -3

.705، ص 2022، جامعة أحمد درایة، أدرار، 2، العدد 06
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ى جمیع الدیون الأخرى بما في ذلك دیون الجزئیة والضمان الأجور  بالأفضلیة عل

.1"الإجتماعي مهما كانت طبیعة علاقة العمل ومدتها وشكلها

منه التي أكدت على89المتعلق بعلاقات العمل من خلال المادة 11-90القانون رقم -

.2دفع الجور وتسبیقاتها المستحقة للعامل من طرف المستخدمأفضلیة 

یحدد الجر الوطني الأدنى ":على أنه11-90من قانون رقم 87المادة كما تنص-

المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد إستشارة نقابات العمل 

والمستخدمین والتنظیمات النقابیة الأكثر تمثیلا ویراعي عند تحدید الأجر الوطني 

:الأدنى المضمون ما یلي

 یة المسجلة الإنتاجیة الوطنمتوسطة

الأرقام الإستدلالیة لأسعار الإستهلاك.

3"الظروف الإقتصادیة العامة.

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من ":التي تنص على149المشرع في المادة وأضاف -

جر یقل على الأجر الوطني أدج كل مستخدم یدفع لعامل 2000لى دج إ 1000

إتفاق جماعي للعمل تفاقیة جماعیة أو نى المحدد في إالأدنى المضمون أو الجر الأد

العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع المعمول به وتضاعف

.حسب عدد المخالفات

دج وتضاعف  5000دج إلى  2000وفي حالة العود تتراوح الغرامة المالیة من 

.4"حسب عدد المخالفات

ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج1978غشت 05مؤرخ في مؤرخ في 12-78قانون رقم -1

.1978غشت 08، الصادر في 32

.سالف الذكر، 11-90قانون رقم -2

.، سالف الذكر11-90القانون رقم -3

.، سالف الذكر11-90قم القانون ر -4
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الة ما إذا منح رب العمل أجر للعامل أقل من وحسب نص هذه المادتین فإنه في ح

.أجره الأدنى المضمون فإنه یتعرض لعقوبة مالیة

إن المشرع قد جعل مختلف قواعد قانون العمل من النظام العام لذلك من اجل حمایة 

فقد حدد المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل.مخالفة صاحب العمل لهذه القواعدالعامل من

ة في ظروف العمل العادیة ، وتوزع هذه المدة على خمسة أیام عمل على الأقل بأربعین ساع

غیر أنه هناك حالات خاصة ترفع فیها هذه المدة أو حتى تخفض وهذا لا یفي إنقاص من 

یة الممنوحة للعامل، كما قد یلجأ العمل إلى تشغیل العامل في ساعات إضافیة زیادة الحما

تحقیق مصلحة الشركة أو المؤسسة المستخدمة وحتى یحمي حق على المدة القانونیة للعمل ل

:العامل، ربط المشرع توظیف العامل لساعات إضافیة شرطین وهما

.من المدة القانونیة للعمل%20أن تكون الساعات الإضافیة لمدة لا تتعدى -

.1من الأجر العادي للساعة%50زیادة في الأجر لا تقل عن -

وفترات الراحة القانونیة، فیحق للعامل أن یتمتع براحة أسبوعیة كذلك بالنسبة للعطل 

 2الفقرة  33ساعة، في كل الأسبوع وهو یوم الجمعة كما جاء في مادة 24حدها الأدنى 

حق العامل في الراحة ":المتضمن علاقات العمل التي تنص على11-90من القانون رقم 

یة العادیة في ظروف العمل العادیة یوم یوم كامل في الأسبوع وتكون الراحة الأسبوع

.2"الجمعة

هذا كمبدأ عام وهناك استثناء وهو انه في بعض الحالات ونظر للظروف الاقتصادیة 

وهذا یعطي القانون للعامل .یجد العامل نفسه ملزم على العمل في یوم الراحة الأسبوعیة

وهذا حسب ما نصت علیه المادةالذي یشتغل یوم الراحة القانونیة التمتع براحة تعویضیة 

36" التمتع براحة تعویضیة مماثلة یحق للعامل الذي یشغل في یوم الراحة القانونیة :

.37مندى آسیا یسمینة، مرجع سابق، ص -1

.، سالف الذكر11-90قانون رقم -2
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وكذلك نصت .1"، طبقا لأحكام هذا القانون، وینتفع بالحق في زیادة ساعات إضافیةلها

ة سنویة لكل عامل الحق في عطل":حول العطلة السنویة والتي تنص على39علیه المادة 

.2"مدفوعة الأجر یمنحها إیاه المستخدم

حكام التي تحمي النساء والقصر، وذلك كما یظهر الطابع الحمائي من خلال الا

سواء من خلال العرف والاتفاقیات الجماعیة والقوانین تمنع استخدام النساء للقیام بأعمال 

سا إلى الخامسة 21ین ساعة بخطیرة العمل في المحاجر والمناجم وتمنع استخدام المرأة ما 

وكما یمنع .، إلا إذا سمح بذلك مفتش العمل المختص إقلیمیا نظرا لطبیعة العمل صباحا

إستخدام العامل القاصر إذ لم تتوفر فیه سن معین واهلیة العمل، إذ یجد سن العمل ستة 

.3عمل، والهدف من تحدید سن التوظیف هو حمایة القاصر من استغلال رب ال)16(عشر 

الفرع الثاني

حمایة الطرف الضعیف في العقد المصرفي

لقد عملت التشریعات على إعادة التوازن في مختلف العقود ومن بینها عقد 

المصرفي، حیث یكون هذا العقد مشتملا على شروط تعسفیة، فتتم البحث على إمكانیة 

ن إمكانیة الحمایة التي التصدي لهذه الشروط بالإعتماد على الحمایة الطرف الضعیف بیا

.منحها المشرع للقاضي لحمایة الطرف الضعیف

لقد سن المشرع الجزائري أحكام خاصة لحمایة الطرف الضعیف في العقد وذلك من 

ومن خلال قانون النقد 306-06والمرسوم التنفیذي رقم 02-04خلال القانون رقم 

.4والقرض

.، سالف الذكر11-90قانون رقم -1

.، سالف الذكر11-90قانون رقم -2

.39-36مندى آسیا یسمینة، مرجع سابق، ص ص -3
ماستر تخصص قانون الأعمال، كلیة الة، مذكرة لنیل شهادة یالقانونیة للعمیل في العقود البنك، الحمایة وادي صندرةب-4

.39، ص 2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 
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و المرسوم التنفیذي رقم 02-04لقانون رقم حمایة الطرف الضعیف من خلال ا:أوّلا

06-306:

تعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في :"على 02- 04من القانون رقم 29لقد نصت المادة 

:العقود بین المستهلك والبائه لاسیما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخیر

.ف بها للمستهلكأو امتیازات لا تقابلها حقوق أو إمتیازات مماثلة معتر /أحد حقوق و-1

فرض إلتزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود في حین أنه یتعاقد هو -2

.شروط یحققها متى أراد

إمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة -3

.المقدمة دون موافقة المستهلك

لتفرد في إتحاد قرار البت في التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو ا-4

.مطالقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

.إلزام المستهلك بتنفیذ إلتزاماته دون أن یلزم نفسه بها-5

.رفض حق المستهلك في فسخ العقد أن أخل هو بإلتزام أو عدم إلتزامات في ذمته-6

.التفرد بتغییر آجال تسلیم المنتوج أو أحال تنفیذ الخدمة-7

المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تهدید-8

.1"جدیدة غیر متكافئةتجاریة

فقد أورد شروط أخرى تعسفیة وبذلك 306-06أما بخصوص المرسوم التنفیذي رقم 

.سهل عبء الإثبات الواقع على الزبون المستهلك

بنود التعسفیة التي تتكفل بالبحث المشرع الجزائري أیضا على تكوین لجنة الكما نص 

رف الأعوان الإقتصادیین عن كل البنود التعسفیة الموجود في كل العقود المطبقة من ط

.، سالف الذكر02-40القانون رقم -1
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اغة توصیات تبلغ إلى وزیر التجارة والمؤسسات المعنیة وقد حدد المشرع بعض وتقوم بصی

.1العناصر التي یجب إیرادها ضمن العقود لتوفیر حمایة أكبر للزبون

تحدید قائمة الشروط بالجزائري شرعقام الم دفق 06–306ا المرسوم التنفیذي رقمأم

تعتبر :"والتي تنص على"البنود التي تعتبر تعسفیة"منه تحت عنوان05التعسفیة في المادة 

:التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتيتعسفیة البنود

 .أعلاه 3و  2ي المادتین تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة ف-

.الإحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة مفردة بدون تعویض للمستهلك-

.عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویض-

التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ -

.تنفیذ غیر الصحیح لواجباتهالكلي أو الجزئي أو ال

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على التخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة -

.وسیلة طعن ضده

.علم بها قبل إبرام العقدعرض بنود لم یكن للمستهلك على-

الإحتفاظ المبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا إمتنع هذا الأخیر عن -

أو قام بفسخه دون إعطائه الحق بالتعویض في حالة ما إذا تخلى العون تنفیذ العقد

.2الإقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

تحدید مبلغ تعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي یقوم بتنفیذ واجباته دون -

.واجباتهأن یحدد مقابل ذلك التعویض بدفعه العون الإقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ 

.فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك-

.40مرجع سابق، ص وادي صندرة،ب-1

العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان ، یحدد2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06رسوم تنفیذي رقم م-2

.2006سبتمبر 11، صادر في 56ج، عدد .ج.ر.لتي تعتبر تعسفیة، جالإقتصادیین والمستهلكین والبنود ا
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الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بغرض -

.التنفیذ الإجباري للهقد دون أن یمنحه نفس الحق

.یعفى نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته-

1"ن مسؤولیتهیحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر م-

تحدید كل ما یعتبر تعسفا تخلص أن المشرع الجزائري قد قام بمن خلال هذه المادة نس

في حق المستهلك سواء شروطا أو بنودا كانت، كما حدد طرف مواجهتها بنصوص 

.2خاصة

:حمایة الطرف الضعیف من خلال قانون النقد والقرض:ثانیا

الإلتزامات على عاتق البنك والتي بإمكانها الحد لقد فرض المشرع الجزائري مجموعة من 

.من تعسف البنوك في فرض شروطها على الزبون

رقم مكرر من قانون النقد والقرض 119حسب الفقرة الثالثة من المادة :العرض المسبق- أ

یجب ان یستوفي عروض القروض مطلب الشفافیة :"والتي تنص علىسابقا90-10

ص أن المشرع لمن خلال هذه المادة نستخ.3"لمتعلقة بهاوتشیر بوضوح لكل الشروط ا

بالغا بالعرض المسبق الذي یقدمه المهني المحترف المتعاقد معه حیث اهتماماقد أولى 

ألزم المقرض بتبیان كل ما یتعلق بموضوع القرض بما فیها سجلا الفوائد الإجمالیة لكن لم 

.4ینص على مدة هذا العرض

:مهلة التفكیر- ب

.، سالف الذكر306-06مرسوم تنفیذي رقم -1

رة لنیل شهادة الماجستیر، قانون ، حمایة الزبون المتعامل مع البنك اثناء فتح الحساب وسیره وغلقه، مذكس غنیمةعبا-2

.36، ص 2013، بن یوسف بن خدة، الجزائر، -1-الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

غشت22، صادر في 52ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003غشت20مؤرخ في 11-03قانون رقم -3

ملغى.2003

.41-40، مرجع سابق، ص ص وادي صندرةب-4
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صد بمهلة التفكیر إمكانیة العدول وهو حق المستهلك في إرجاع سلعة أو رفض یق

أو مقدم خدمة خلال مدة معینة یحددها القانون دون إبداء أي مبررات مع إلتزام التاجر

د قیمتها، مع تحمل المستهلك مصروفات الرجوع فقط، وذلك رغبة الخدمة بحسب الأحوال بر 

ف العلاقة التعاقدیة نظرا للتفاوت بینهما سواء من الناحیة تحقیق التوازن بین مصالح أطرا

.المصرفة والإقتصادیة

إذا أبرمت العقود تبعا لما تنص علیه القواعد القانونیة تكون لها قوة ملزمة إتجاه 

الطرفین خلافا لذلك بإتفاقالأطراف وبذلك یصبح العقد نافذا لا یجوز إلغاءه أو تعدیله إلا 

ویكون العدول حقا للزبون مما یترتب فسخ العلاقة التعاقدیة بین الطرفین .العقد المصرفي

وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد دون أن یشمل الزبون أي تبعات مالیة یفرضها 

.لتزام بتقدیم أسباب العدوللى تلك المتعلقة بفتح الحساب و لا یالبنك إ

لشروط ضي وسیلة لحمایة الطرف الضعیف من ایعتبر الشرط المتعلق بالضمان الفر 

المستهلك من الوقوع ضحیة هذه الشروط هي أفضل السبل التعسفیة من خلال حمایة

فرض رقابة قضائیة على توافر الرضا الحقیقي والكامل فلا بد من.القانونیة الواجب توفرها

ئل والتقنیات عن مضمون العقد وما یحتویه من شروط تفصیلیة، بالإضافة إلى الوسا

.المستخدمة في معرفة الشروط التي یتضمنها العقد قبل توقیع الطرف الضعیف علیه

لة فرض شروط تعسفیة لكن المشرع هو وسیأن الشرط المتعلق بالضمان القرضيفنستنتج

ع حدا لهذه الظاهرة من خلال تدخل القضاء بوضع رقابة قضائیة على مضمون العقد وض

.1تفصیلیة لحمایة الطرف الضعیفوما یحتویه من شروط

، ، حمایة الطرف الضعیف في العقد في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاصابط طهإمر -1

.40، ص 2021كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة ،
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الفصل الثاني

آثار  تكریس النظام العام الحمائي في العقود

إن ظهور المنتجات الجدیدة في مختلف المیادین والتي كان سببها التطور الكبیر 

منتجات الذي عرفه العالم في مجال الصناعة، بحیث أصبحت الأسواق عرضة لهذه ال

.الحدیثة لأنها كانت تسعى إلى النهوض بالمستوى المعیشي للفرد وتلبیة مختلف حاجیاته

لكن في المقابل كان لها جوانب سلبیة متعددة حیث غزت الأسواق منتجات یجهل 

طبیعتها ومصدرها وكانت هذه الوفرة على حساب الجودة والنوعیة وأصبح المستهلك 

تي أصبحت تشكل خطرا حقیقیا على المستهلك من جهة عرضة للعدید من المخاطر وال

وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث .وعلى القطاعات المالیة من جهة أخرى

.أجهزة تتولى فرض رقابة على مختلف النشاطات وذلك من خلال فرض شروط صارمة

ایة منها إلى جانب الرقابة التي فرضها المشرع في مختلف العقود والتي كان الغ

توفیر حمایة للطرف الضعیف خصوصا من بعض الشروط التعسفیة التي یفرضها 

أن هذه الرقابة بالرغم من صرامتها وشروطها والنصوص القانونیة إلاّ  إلا. الطرف القوي

أنه لازال هناك نوع من تسلط وفرض سیطرة من قبل الطرف القوي في العلاقة العقدیة، 

أنواعه یبنى على التزامات متبادلة بین أطراف العقد، فهذا أدى وما دام أن العقد بمختلف

بالمشرع إلى توفیر حمایة أخرى إلى جانب الرقابة التي كرسها من خلال مختلف الأجهزة 

والتي تتمثل في الحمایة المدنیة والجزائیة للطرف ، )المبحث الأول(المكلفة بالرقابة 

).المبحث الثاني(الضعیف في العقد 
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المبحث الأول

خاصة على بعض العقودإقرار رقابة واستشارة 

إن حمایة المستهلك اكتسبت أهمیة كبیرة في السنوات الأخیرة، وكان السبب في ذلك 

ظهور فساد في معظم البلدان الذي أدى إلى خداع المستهلكین بكل أنواعهم وذلك من 

مناسبة فما یخص السلع أو خلال تجهیزهم بسلع غیر مطابقة للمواصفات أو أسعار غیر

لهذا تعتبر حمایة المستهلك .متطورة في عملیة الخداع والتضلیلاستخدام وسائل إعلام ال

من الأهداف التي تسعى معظم الإدارات لتحقیقها، وذلك بالسهر على تطبیق النصوص 

زة القانونیة الخاصة، وتأسیس أجهزة قویة وفعالة تتنوع بتنوع اختصاصاتها، فهناك أجه

فهناك أجهزة أخرى لحمایة بعض العقود )المطلب الأول(خاصة لحمایة المستهلك 

).المطلب الثاني(الأخرى 

المطلب الأول

الهیئات الإداریة المكلفة لحمایة المستهلك

إن الهیئات الإداریة المكلفة بالرقابة هي كل جهاز أو مصلحة تتمتع بمجموعة من 

والجزائر منذ انتهاجها .دفاع عن مصالح المستهلكینایة والالصلاحیات مكلفة بالحم

سیاسة الانفتاح الاقتصادي أصبح المستهلك عرضة لهذا الانفتاح لذلك ظهرت الحاجة 

إلى خلق أجهزة من أجل ضبط السوق من جهة والحریة من جهة أخرى، وذلك بسبب 

الإنتاج السریع ن عدم احترام بعض القواعد والنصوص القانونیة وسعى الأعوان الاقتصادیی

وهذا أدى إلى تزاید المخاطر التي تهدد المستهلكین، ومن أجل حمایة .والأرباح الوخیمة

هذه الفئة من جشع المنتجین عمد المشرع إلى إنشاء عدة أجهزة وهیئات للرقابة لضمان 

)الفرع الأول(حسن تطبیق القانون وحمایة المستهلك وقسمها إلى أجهزة إداریة متخصصة 

).الفرع الثاني(أجهزة إداریة الاستشاریة و 
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الأول الفرع

الأجهزة الإداریة المتخصصة

تهتم الأجهزة الإداریة المتخصصة على ضمان سلامة المنتوجات في مختلف 

القطاعات وذلك فیما یخص أو یتعلق بمطابقة شروط النظافة والموصفات التقنیة للمنتوج 

الجهاز المتخصص لحمایة المستهلك والجماعات وذلك عن طریق وزارة التجارة كونها

.المحلیة

:التجارة وزارة :أولا

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة فقد 266-08حسب المرسوم التنفیذي 

منح سلطة الرقابة لكل من المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات وتنظیمها، وكذا 

.قتصادیة وقمع الغش وكذا صلاحیة حمایة المستهلكالمدیریة العامة للرقابة الا

:المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها1-

تؤدي المدیریة العامة لضبط النشاطات 266-08من المرسوم التنفیذي 03حسب المادة 

:وتنظیمها الوظائف التالیة

دید جهاز الملاحظة إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكییفها وتنظیمها، وتح-

.ومراقبة الأسواق

اتخاذ جمیع التدابیر لحمایة صحة وأمن المستهلك، وذلك عن طریق اقتراح مشاریع -

النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بترقیة الجودة وحمایة المستهلك، حیث یقوم بهذه 

جودة والاستهلاك مدیریات تتمثل في كل من مدیریة المنافسة، مدیریة ال)4(المهمة أربعة 

ومدیریة الدراسات والاكتشاف 1المقننةوتنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن 

.والإعلام الاقتصادي

1
معدل و متمم ,48عدد ,ج ر ,المركزیة في وزارة التجارةیتضمن الادارة ,19/08/2008مؤرخ في ,266-08رقم تنفیذي مرسوم -

26/01/2014ادرة في الص04ر عدد ج,21/01/2014المؤرخ في 18-14بموجب المرسوم التنفیذي رقم 



الفصل الثاني                                     آثار تكریس النظام العام الحمائي في العقود                                         

-38-

كما تكلف هذه المدیریة بإعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكییفها، وتقسیمها -

یر المتصلة بالضبط وتحدید جهاز الملاحظة ومراقبة السوق ووضعه، كما تقترح كل التداب

الاقتصادي لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الأسعار وهوامش الربح، كما تشارك في 

تحدید السیاسات الوطنیة، وكذا تنظیمات العامة والنوعیة المتعلقة بالترقیة جودة السلع 

1.والخدمات، وبحمایة المستهلكین

:المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش2-

من مهامها تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة المراقبة في میادین الجودة وقمع 

الغش ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة الحرة والتجارة اللامشروعیة، والسهر على 

مدیریات )4(توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها وتظم أربعة 

2.فرعیة

المنتظم للإدارة 18-14من المرسوم التنفیذي رقم 04ت على ذلك المادة كما نص

ولة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع في وزارة التجارة على المهام المخالمركزیة 

:الغش والمتمثلة في

مراقبة الجودة والعمل على تطویرها، والقیام بتحقیقات وبحوث حول الاختلافات التي -

:ق وهذه الوظائف تقوم بها مدیریات تابعة للمدیریة العامة كالتاليتمس السو 

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة وتحالیل الجودة.

3.مدیریة التعاون والتخفیضات الخصوصیة

203-12تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم :شبكة الإنذار السریع3-

عد المطلقة في مجال المنتوجات وذلك في ق بالقواالمتعل2012ماي  06رخ في المؤ 

المعدل والمتمم 03-09الأجهزة الإداریة والاستشاریة في حمایة المستهلك على ضوء قانون رعمراش رمضان، دو-1

.396، ص2022، 01، العدد36، المجلد1المتعلق بحمایة وقمع الغش، حولیات جامعة الجزائر

.396مرجع نفسه، صعمراش رمضان-2

.، سالف الذكر18-14مرسوم تنفیذي رقم -3
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ینشأ لدى الوزیر المكلف بحمایة «:منه على17فتنص المادة  22إلى  17المواد 

المستهلك وقمع الغش شبكة الإنذار السریع، مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل 

ذار تغطي شبكة الإن«على 19وتنص المادة »أخطار على صحة المستهلك وأمنهم

السریع كل الخدمات بمفهوم

أحكام هذا المرسوم، المسوقة عبر التراب الوطني والموجهة للاستعمال النهائي 

1.»للمستهلك وذلك في جمیع مراحل عملیة الوضع الاستهلاك

فمن خلال هذه النصوص نجد أن شبكة الإنذار السریع تهدف إلى حمایة المستهلك 

شكل خطر على صحة وسلامة المستهلكین والعمل عن طریق متابعة المنتوجات التي ت

كما تتولى مراقبة جمیع أنواع السلع .عل تطبیق التدابیر المتعلقة بالمنتوجات الخطیرة

.والخدمات المعروضة للاستهلاك والاستعمال النهائي

:المصالح الخارجیة لوزارة التجارة:ثانیا

رة التجارة هناك مصالح خارجیة التي إضافة إلى المصالح الداخلیة التي تتمتع بها وزا

یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 09-11نظمت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:التجارة وصلاحیاتها ومهامها وعمله والتي تتمثل في

:المدیریات الولائیة للتجارة

للتجارة جاءت فإن المدیریات الولائیة 09،2-11من المرسوم التنفیذي 3حسب المادة 

والأسعار، التي بدورها تنقسم إلى مدیریات المدیریة الولائیة للمناقشة بجهاز لیحل محل 

فرعیة، ومهامها تركز على تنفیذ سیاسة الوطنیة المقررة في میادین المنافسة والجودة وقمع 

، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 2012مایو سنة 06مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.2012مایو 09، صادر في 8عددج، ر، 

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2011ینایر 20، مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -2

.2011ینایر 23، صادر في 04وصلاحیاتها ومهامها، ج، ر، عدد
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الغش، فهي تضطلع بمراقبة مدى تنفیذ التشریعات والتنظیمات المعمول بها في هذا 

 :في أما فیما یخص دورها في حمایة المستهلك نجدها تتمثل1یدان،الم

ملین والمستهلكین في میدان ین الاقتصادیین والجماعات والمستعتقدیم المساعدة للمتعامل-

.الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحیة

.تطور الإعلام وتحسین المهنیین والمستهلكین بالتنسیق مع جمعیاتهم-

امیة إلى تحسین وترقیة جودة السلع والخدمات المطروحة في الإجراءات الر اقتراح جمیع -

2.السوق وكذا حمایة المستهلكین

، كما یمكن أن تزود هذه المدیریات للتجارة من عدّة مصالح المدیریات الولائیة وتتكون-

م حسب الحاجة لمفتشیات ولائیة للتجارة وأخرى لرقابة الجودة وقمع الغش، ولتحقیق مها

، وهذا ما نصت علیه المادة فرقا للرقابة یسیر كل فرقة رئساالرقابة المخولة لها، تضع 

تتضمن المدیریة الولائیة «:والتي تنص على093-11من المرسوم التنفیذي 05

):05(للتجارة فرق تفتیش یسیرها رؤساء فرق وتنظم في مصالح عدّة خمس 

.مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي-

.مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-

.مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش-

.مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة-

.مصلحة الإدارة والوسائل-

»مكاتب)3(كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة -

:المدیریات الجهویة للتجارة

تر، تخصص قانون إداري، كلیة زحنیت سامیة، دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماس-1

.21، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.22زحنیت سامیة، مرجع نفسه، ص-2

.، سالف الذكر09-11مرسوم تنفیذي رقم -3
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قات الاقتصادیة وقمع الغش، یبلغ عددها أنشأت لتحل محل المفتشیات الجهویة للتحقی

مدیریات على المستوى الإقلیمي الوطني، وكل مدیریة تنظم في شكل ثلاث )09(تسع 

مصالح هي مصلحة تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمها، مصلحة الإعلام )03(

.الاقتصادي وتنظیم السوق، مصلحة الإدارة والوسائل

یسیرها مدیر جهوي یكلف 409-03نفیذي وذلك حسب ما حدد في المرسوم الت

.بضمان صیانة ونظافة وأمن وسلامة أملاك الموجودة تحت تصرفه

:وتتولى المدیریة الجهویة للتجارة القیام بعدّة مهام وهي

.وتفتیش وتقسیم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاقتصادها الإقلیميتأطي-

لاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجیة والجودة تنظیم وانجاز كل التحقیقات ا-

1.وحمایة المستهلك وسلامة المنتوجات

الفرع الثاني

الأجهزة الاستشاریة

نضمت الأجهزة الاستشاریة رقابة أولیة على نشاط المتدخلین وإبداء الرأي وتقییم 

زة تقوم بإصدار آراء وهي أجه.مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس الوطنیة المعمول بها

واقتراح توصیات للسلطات العامة فیما یخص الاستهلاك، والتي تمارس رقابة وقائیة تكفل 

والتي تتمثل في المنتجات من خلالها حمایة المستهلك من الأخطار ومنع عرض بعض 

، والمركز الوطني لمراقبة النوعیة والرزم )أولا(كل من المجلس الوطني لحمایة المستهلك 

.إضافة إلى شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة، )ثانیا(

:المجلس الوطني لحمایة المستهلكین: أولا

لیة أعرب لیدیة، النظام العام الحمائي وعقود الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، ك-1

.91، ص2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المجلس جهاز «:التي تنص على355-12من المرسوم التنفیذي 02حسب المادة 

استشاري في مجال حمایة المستهلكین، یكفل بإبداء رأیه واقتراح تدابیر من شأنها أن 

1.»رقیة سیاسة حمایة المستهلكتساهم في تطویر وت

كون من تمن خلال نص هذه المادة نجد أن المجلس هو هیئة حكومیة إستشاریة فی

خبراء في مجال الجودة المنتوج والخدمة، یقوم بجمع المعلومات المتعلقة بحظر المنتوجات 

ر في وإبداء الرأي واقتراح أي تدابیر من شأنها المساهمة في تحسین الوقایة من المخاط

مجال سلامة المنتوجات المقدمة للمستهلكین، ویعمل أیضا على إعلام المستهلكین 

وتوعیتهم وحمایتهم، كما یقدم توضیحات وإجابات عن كل الأسئلة التي تم طرحها من 

أحد أعضائها أو أحد الأجهزة المعنیة إضافة إلى البرنامج السنوي للرقابة الجودة وقمع 

2.الغش

:ز الوطني لمراقبة النوعیة والرزمالمرك:ثانیا

تم إنشاء هذا المركز لمراقبة النوعیة والرزم وكان ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یبین مهامه 318-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 89-147

ل وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلا3.وتنظیمه

كز ابالتجارة، ویقوم بالإشراف على مصالح المر صایة الوزیر المكلفالمالي یخضع لو 

:الخارجیة التابعة له من مخابر ومفتشیات جهویة وتتمثل أهدافه في

حمایة صحة وأمن المستهلك والسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعیة السلع -

.دمات الموضوعة للاستهلاك وتحسنهاوالخ

، یحدد تشكیلة 2012أكتوبر 2الموافق لـ  1433ذي القعدة عام   16، مؤرخ في315-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.2012أكتوبر سنة 11، صادرة في 56المجلس الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصات، ج، ر، عدد

.393اش رمضان، مرجع سابق، صعمر -2

یعدل ویتمم 2003سبتمبر سنة 30الموافق لـ 1424شعیان عام 4مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -3

، والمتضمن 1989غشت سنة 8الموافق لـ 1410محرم عام 6المؤرخ في 147-89المرسوم التنفیذي رقم 

.2003أكتوبر 5الصادر في 59تنظیمه وعمله، ج، ر، عدد إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم و 



الفصل الثاني                                     آثار تكریس النظام العام الحمائي في العقود                                         

-43-

مع الهیئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزویر التنسیق-

ومخالفة التشریع الساري العمل به في مجال نوعیة السلع والخدمات، وكما یقوم أیضا 

بدراسة تتضمن تقنیات إنتاج الرزم والمواد التي تتكون منها بالتعاون مع المؤسسات 

1.والهیئات المختصة منها والدولة

:شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة:ثالثا

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 355-96تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وتنظیمها 2المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة، 459-97رقم 

ة لوزارة المتضمن تنظیم الإدارة المركزی454-02وسیرها، وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

أدخلت الشبكة ضمن المدیریات التابعة المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع 3التجارة،

.الغش فأصبح یطلق علیها مدیریة مخابر التجارة وتحالیل الجودة

الذي یحدد 2013سبتمبر 26المؤرخ في 325-13ثم صدور المرسوم التنفیذي 

والمرسوم التنفیذي 4المستهلك وقمع الغش،شروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة

الذي یحدد شروط فتح مخابر التجارب وتحلیل 2014أفریل 30المؤرخ في 14-153

وهذه الشبكة تكلف بإیجاد كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة، 5الجودة واستغلالها،

المسؤولیة المهنیة، كلیة  فرعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحر -1

.163، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

وتحالیل النوعیة تضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب ی، 1996أكتوبر  19رخ في مؤ 355-56مرسوم تنفیذي رقم -2

سبتمبر 01، المؤرخ في 459-97، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 62وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة، عدد

  .80عدد ج ر، 1997

لمركزیة في وزارة التجارة، ج، ر، ، المتضمن الإدارة ا2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -3

  .48عدد

، یحدد شروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة 2013سبتمبر 26، مؤرخ في 328-13مرسوم تنفیذي -4

.2013أكتوبر 2، صادرة في 49المستهلك وقمع الغش، ج، ر، عدد 

ل فتح مخابر تجارب وتحلی، المتضمن تحدید شروط2014أفریل 30مؤرخ في 153-14مرسوم تنفیذي رقم -5

.2014ماي 14، صادر في 28الجودة واستغلالها، ج، ر، عدد
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د أهم مواصفاتها والتجارب والمراقبة والمعایرة للمواد والمنتجات وتحدیالخبرةوإجراء 

وخصائصها وكل خدمات المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین وإعلامهم وتحسین نوعیة 

.المنتوجات

:مجلس المنافسة:رابعا

عدل المتعلق بالمنافسة، والذي 06-95م صدر هذا المجلس بموجب صدور الأمر رق

.المتعلق بالمنافسة12-08بموجب القانون رقم 

یة لدى رئیس الحكومة یعمل على ضمان حریة المنافسةوهو هیئة استشار 

، كما له عدّة اختصاصات سواء استشاریة أو قمعیة وهي تسعى إلى ضبط وشفافیتها

وهو یتكون من الهیئات الممثلة .المنافسة والسهر على حسن سیر السوق الاقتصادي

مجال المنافسة لجمعیات حمایة المستهلكین وكذا الشخصیات التي لها خبرة مهنیة في 

1.والاستهلاك والتوزیع

2المتعلق بالمنافسة،12-08من القانون رقم 24وهذا ما نصت علیه المادة 

ملتزم بتقدیم آرائه حول كل مسألة لها صلة بالمنافسة متى طلبت منه ومجلس المنافسة

الطعن الحكومة أو المحترفین أو المستهلكین، وكل القرارات الصادرة من المجلس یمكن 

3.فیها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في الأمور التجاریة

المطلب الثاني

الأجهزة المكلفة بالرقابة في بعض العقود الأخرى

في سبیل حمایة كل مصالح العملاء كونهم الجهة الضعیفة والمستهدفة في العقد 

هیئات أو خصوصا في القطاعات المالیة الحساسة، جعل المشرع الجزائري یستحدث

83أعراب لیدیة، مرجع سابق، ص -1

، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03بتعدیل الأمر رقم تعلقی، 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

.2008یلیة جو 02، الصادر في 36بالمنافسة، ج، ر، عدد والمتعلق 

.171زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص-3
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أجهزة تتولى فرض الرقابة في نواحي القطاعات المالیة خصوصا في مجال التأمین 

والمصرفي، وذلك بهدف توفیر حمایة خاصة للطرف الضعیف، وكانت حمایة المؤمن له 

أحد الأهداف الأساسیة التي تحكمت في تدخل المشرع في تنظیمه لقطاع التأمین والرقابة 

الفرع (مباشرة في حمایة الدولة لمواطنیها وحرصا على حقوقهم علیه كونه یتدخل بصفة 

جانب قطاع التأمین أوجد المشرع آلیات رقابة تضمن حمایة واستقرار ، فإلى )الأول

واستمراریة لمؤسسات المالیة والأجهزة المصرفیة نظرا للأهمیة التي یحتلها العمل 

).الفرع الثاني(المصرفي في الدولة 

لالفرع الأو

الأجهزة المكلفة بالرقابة في التأمین

نظرا لعدم كفایة التشریع الآخر بفرض النظام العام في عقود التأمین أوجد المشرع 

أسلوب الرقابة علیها للتأكد من احترام الفاعلین في مجال التأمین لمقتضیات النظام العام، 

ن المنظمة للتأمین وهي حیث أنشأ المشرع أجهزة مكلفة بالسهر على ضمان تطبیق القوانی

والرقابة الاستشاریة )أولا(متعددة إلا أنه یمكن تقسیمها بحسب نوع الرقابة الإداریة 

).ثانیا(

:الأجهزة الإداریة: أولا

یتم ممارسة الرقابة الإداریة في مجال التأمین بواسطة كل من لجنة الإشراف على 

.التأمینات والوزیر المكلف بالمالیة

:اف على التأمیناتلجنة الإشر - أ

تنشأ لجنة الإشراف على «:من قانون التأمین التي تنص على209حسب المادة 

1.»التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة

حسب مضمون المادة نجد أن المشرع قد نشأ لجنة الإشراف على التأمینات على 

تطهیر السوق أساس أنها هیئة ضبط قطاعیة متخصصة في مجال التأمین تتولى مهام

.، سالف الذكر07-95أمر رقم -1
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الوطنیة للتأمین قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسهر على حمایة 

مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین وأن تحقیق هذه الأهداف یتراوح بین 

1.بعدین الاقتصادي والاجتماعي وهو ما یجسد النظام العام في مجال عقود التأمین

نة لحفاظ المصلحة الخاصة للمؤمنین لهم من تعسف تلك الشركات تسعى هذه اللج

ویفهم من ذلك عند تدخل .وإمكانیة انحراف عن أداء التزاماتها اتجاههم من جهة ثانیة

هذه اللجنة لتسییر قطاع عام اقتصادي للدولة یسمى قطاع التأمین كإحدى مصالح كبرى 

فنشاط التأمین .ار قطاع المصرفيیضاف إلى باقي المصالح المالیة الأخرى على غر 

یؤدي دور اقتصادي كبیر في جمیع المدخرات وتداول رؤوس الأموال للدولة من حین 

كونه أحد مكونات القطاع الخدماتي المكون للاقتصاد، إذ تختص شركات التأمین ببیع 

.منتوج أو خدمة ذات طبیعة ممیزة وخاصة والمتمثلة في الوعد بالتعویض

ین دور في تجمیع المدخرات المالیة من حیث تجمیع الموارد المالیة یؤدي التأم

المتأتیة من تحصیل أقساط التأمین من المؤمن لهم ثم إعادة استثمارها في مجالات 

2.أخرى، وعلیه فتدخل اللجنة یهدف إلى الحفاظ على هذا الدور لنشاط التأمین

:مجلس المنافسة- ب

دورا ریادیا في حمایة مستهلكي خدمات التأمین إما یمكن أن یلعب مجلس المنافسة

بصفة مباشرة من خلال عرقلة تكوین الأسعار عن طریق الآلیات الحرة للسوق بإفتعال 

ارتفاعها أو بصفة غیر مباشرة من خلال محاربة عرقلة المنافسة بوجه عام أو الحد منها، 

علق بحمایة المستهلك بشكل عاموذلك تطبیق المواد المقررة في قانون المنافسة فیما یت

3.وباعتبارها هیئة ضبط لجمیع الأنشطة الاقتصادیة بما فیها نشاط التأمین

.407بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص-1

.577.576إرزیل الكاهنة، خصوصیة النظام العام في قطاع التأمین للأجهزة، مرجع سابق، ص ص -2

.577مرجع نفسه، ص-3
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:وزارة المالیة -ج

تتقاسم وزیر المالیة صلاحیاته مع هیئة إداریة جدیدة تم استحداثها بموجب القانون رقم 

تفظ بكثیر من سلطاته لكنه اح1والمتمثلة في لجنة الإشراف على التأمینات،06-04

خاصة المتعلقة بالرقابة السابقة أي تلك المرتبطة بالاعتمادات ومنح التراخیص لفتح فروع 

لشركات أجنبیة للتأمین والتي ینفرد باتخاذ القرار فیها رغم أن الطلبات تأتیه من لجنة

في السحب والمتمثلةالإشراف على التأمینات، كما یتمتع بسلطة اتخاذ التدابیر القمعیة

2.الكلي أو الجزئي الاعتماد

كما یقوم الوزیر المكلف بالمالیة في مجال التأمین بمنح الاعتماد لكل شركات 

التأمین وإعادة التأمین وسماسرة التأمین الذین لا یستطیعون ممارسة نشاطهم بدون هذا 

ة الإشراف على كما یصدر قرار سحب الاعتماد بناء على اقتراح تقدمه له لجن.3الاعتماد

التأمینات، فهو لا یصدر قرار سحب مباشر إلا بعد التأكد من توفر إحدى الحالات 

4.المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 220المنصوص علیها في المادة 

:وتتعدد مهام الوزیر المكلف بالمالیة فیما یلي

.إعادة التأمینیبادر بأي نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بعملیات التأمین أو-

.یمارس الرقابة على الهیئات العمومیة للتأمین وإعادة التأمین-

.یقوم بأي عمل من شأنه أن تدرج نمو النشاط التأمین وإعادة التأمین في تحقیق أهدافه-

.، سالف الذكر04-06قانون رقم -1

ر كهینة، آلیات حمایة المستهلك في مجال التأمین، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، بن عما-2

.78، ص 2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

ة الأخوة ، جامع47، المجلد ب، العدد مجلة العلوم الإنسانیةهیئات الرقابة والإشراف على التأمینات،،بلجدوي سمیة-3

.136، ص2017نطینة، منتوري، كلیة الحقوق، قس

.، سالف الذكر07-95مر رقم أ -4
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وص الرقابة التي یمارسها الوزیر المكلف بالمالیة على عقود التأمین فتتجلى صوبخ

شركات التأمین تتولى تسویق خدماتها التأمین، اذ انل الرقابة على وثائق خلامن 

التأمینیة في شكل نماذج عقود مطبوعة ومعدة مسبقا تتضمن ضمانات موجهة لمستهلكي 

فعلى الراغب في اقتنائها أن یتقدم بطلب لشركة التأمین التي أصدرت نماذج .التأمین

العقود، إما مباشرة أو عن طریق اللجوء إلى وسطاء التأمین المعتمدین قانونا لذلك من 

أجل إبرام عقد التأمین النهائي إلا أن شركة التأمین لا یمكن أن تصدر مثل هذه النماذج 

من 227یرة المسبقة لدى إدارة الرقابة، حیث تنص المادة إلا بعد الحصول على التأش

التأمین أو أیة 1تخضع الشروط العامة لوثیقة«المتعلق بالتأمین أنه07-95قانون رقم 

وثیقة أخرى، تقوم مقامها، لتأشیرة إداریة الرقابة التي تستطیع أن تفرض العمل بشروط 

ائق التأمین التي تصدرها شركات التأمین بحیث تسمح هذه التقنیة بمراقبة وث.»نموذجیة

.على نحو یضمن نوع من التوازن بین التزامات أطراف العقد

:الرقابة الاستشاریة:ثانیا

إلى جانب الهیئات الإداریة الممارسة للرقابة على قطاع التأمین نجد هیئات أخرى قد 

لتوفیر حمایة سمیت بهیئات استشاریة أو هیئات المساعدة التي تسعى هي بدورها

.للمستهلك

:المجلس الوطني للتأمینات- أ

المتعلق 07-95من الأمر رقم 274/1هو جهاز استشاري استحدث بموجب المادة 

بالتأمینات ویترأسه الوزیر المكلف بالمالیة وهو مجلس تابع لوزارة المالیة یهتم 

لمتعلقة ویستشار المجلس في المسائل ا.2بالمشاكل التي تعترض سوق التأمین

.، سالف الذكر07- 95رقم  أمر-1

بوشارب هدى، الرقابة على نشاط التأمین وفقا لتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون -2

.86، ص2018والعلوم السیاسیة، جیجل، حقوقالأعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة ال
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بوضعیة نشاط التأمین وإعادة التأمین وتنظیمه وتطویره، وحسب مرسوم تنفیذي رقم 

:فالمجلس الوطني للتأمینات یهدف إلى95-339

تحسین شروط عمل شركات التأمین وإعادة التأمین من أجل الوفاء والحفاظ على -

.مصالح المؤمن

.تقلیل من الكوارثتوجیه نشاط شركات التأمین نحو تسییر جدید یهدف ال-

السهر على التوازن بین حقوق والتزامات طرفي العقد، خاصة وأن المؤمن یعتبر في-

1.استسلام أمام المؤمنه نضم

سنوات قابلة للتجدید تحدید 3عضو وممثلا معینین لمدة 17من یتشكل المجلس

المؤرخ في 339-95صفاتهم من الوزیر المكلف بالمالیة وهذا حسب المرسوم التنفیذي 

كما یتضمن أربع لجان لكل لجنة وظائف محددة تمارسها وتتمثل 1995،2أكتوبر 30

هذه اللجان في لجنة الاعتماد، لجنة حمایة مصالح المؤمن له وتحدید التسعیرة، لجنة 

3.تنظیم وتنمیة السوق واللجنة القانونیة

وسنذكر 3394-95محددة في المرسوم التنفیذي ال تتمثل صلاحیات المجلس

:منها وهيبعضال

التداول في جمیع المسائل المتعلقة بجمیع أوجه نشاط التأمین وإعادة التأمین وفي كل -

ما یخص المتعاملین المتدخلین في هذا المجال، مع إخطار الوزیر المكلف بالمالیة أو 

.بطلب من أغلبیة أعضاء المجلس

.ترتیب قطاع التأمینالتقدیم لوزیر المالیة الاقتراحات الهادفة إلى -

بغدادي إیمان، آلیات الحمائیة للمؤمن له في عقد التأمین، دراسة بالتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في -1

.357، ص2019قانون التأمینات، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 

، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للتأمینات وتكوینه 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي -2

.1995أكتوبر 31، صادر في 65وتنظیمه وعمله، ج، ر، عدد 

.91.90بن عمار كهینة، مرجع سابق، ص ص -3

، السالف الذكر339-95مرسوم تنفیذي رقم -4
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.كما یمكن للمجلس تقدیم لعقود التأمینات والتعریفات-

.تنظیم الوقایة من الأخطار-

امیة إلى تحسین الظروف العامة لعمل شركات التأمین وإعادة القواعد التقنیة والمالیة الر -

.التأمین وكذا وسطاء التأمین

المسائل المتعلقة بوضعیة فهو یجسد المكان الأمثل لتشاور حول 274حسب المادة 

ویستشار هذا المجلس في المسائل .التأمین وطرح الحلول المناسبة لتنظیمه وتطویره

یحدث جهاز استشاري یدعى المجلس «274مادة 1المتعلقة بوضعیة نشاط التأمین

.الوطني للتأمینات ویرأس هذا المجلس الوزیر المكلف بالمالیة

تعلقة بوضعیة نشاط التأمین وإعادة التأمین یستشار المجلس في المسائل الم

وتنظیمه وتطویره وینعقد بطلب من رئیسه أو أغلبیة أعضائه، كما یمكن أن یعد 

المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخلیة في مجال اختصاصه 

2.»بتكلیف من الوزیر المكلف بالمالیة أو بمبادرة منه

:فیةلجنة البنود التعس- ب

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 306-06حسب المرسوم التنفیذي رقم 

الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التعسفیة، فهي لجنة ذات طابع استشاري تابعة 

لوزارة التجارة، تتكون من ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، وممثل عن وزیر العدل 

ة الجزائریة للتجارة والصناعة سة، إضافة إلى عضوین عن الغرفالمنافوعضو مجلس 

وعضوین عن جمعیات المستهلكین ذات طابع وطني، وهي آلیة لرد الاعتبار والتوازن 

3.العقدي بشكل عام وفي مجال العقود الخاصة كعقد التأمین

.52لحلاح سارة، مرجع سابق، ص-1

.، سالف الذكر07- 95رقم  أمر-2

.579.578إرزیل الكاهنة، خصوصیة النظام العام في التأمین، مرجع سابق، ص ص -3
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التي تحدد اختصاصات 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 07حسب نص المادة 

:تكلف اللجنة، لاسیما بالمهام التالیة«ة البنود التعسفیة والتي تنص علىلجن

تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین -

والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

.والمؤسسات المعنیة

.رة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكینیمكن أن بكل دراسة أو خب-

1.»یمكنها مباشرة كل عمل آخر یدخل في مجال اختصاصها-

یمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء «من نفس المرسوم على11كما نصت المادة 

نفسها أو تخطر من طرف الوزیر المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة كل جمعیة مهنیة

2.»المستهلكین وكل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك وكل جمعیة حمایة

الفرع الثاني

قطاع المصرفيالالأجهزة المكلفة بالرقابة في 

المشرع الجزائري بتعریف الرقابة المصرفیة، بل قام بتعریف الجهاز الذي یقوم لم یقم 

وعیة الجهاز الذي یسهر على حسن سیر المهنة وعلى النباعتبارهبالرقابة المصرفیة

المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ویراقب أیضا مدى احترامها للأحكام التشریعیة 

، ومحافظي )أولا(والتنظیمیة، والمشرع قد أسند هذه المهمة لكل من اللجنة المصرفیة 

).ثانیا(الحسابات 

:اللجنة المصرفیة: أولا  

نة مكلفة بمراقبة حسن ، وهي لج90/11أنشأت اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم 

تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة، لكن القانون رقم 

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006دیسمبر 10، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم -1

.2006مبر سبت11، الصادر في 56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج، ر، عدد 

.، سالف الذكر306- 06 رقم مرسوم تنفیذي-2
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المتعلق بالنقد والقرض حیث منح لها 11-03قم تم تعدیله بموجب الأمر رقم 90-11

ة المشرع سلطات واسعة ومتنوعة إذ أنها تارة تتصرف كهیئة تقنیة إداریة وتارة أخرى كهیئ

1.قضائیة وهذا ما جعل تكییفها صعب

: على 11-03من الأمر رقم 105أما من حیث طبیعتها القانونیة فتنص المادة 

:وتكلف بما یلي"اللجنة"تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص «

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة -

.علیها

.اقبة على الإخلالات التي تتم معاینتهاالمع-

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة ویسهر على نوعیة -

.وضعیتها المالیة

.وتسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة-

كما تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك -

أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المالیة دونأو المؤسسات

2.»المنصوص علیها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة والمدنیة

أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في )03(وتتكون هذه اللجنة من المحافظ وثلاثة 

ن المحكمة العلیا مینتدبان )02(لمحاسبي، ومن قاضیین المجال المصرفي والمالي وا

یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وهم یعینون 

106سنوات من رئیس الجمهوریة، وهذا حسب ما نصت علیه المادة )05(لمدة خمس 

3.من نفس القانون

مشنف أحمد، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1

.117، ص2009الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

.، سالف الذكر11-03 رقم قانون-2

.، سالف الذكر11-03 رقم قانون-3
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:رقابة محافظو الحسابات:ثانیا

مصرفیة والتي أطلق علیها بالرقابة الخارجیة، إضافة إلى الرقابة التي تمارسها اللجنة ال

هناك رقابة أخرى تجري على البنوك وتكون إما مقررة من البنك نفسه حفاظا على 

.مصالحه ومصالح المستهلكین أو تكون بقوة القانون

وهذه الرقابة تتمثل في مجموعة وسائل الحمایة التي تساعد على التحكم في 

مایة والحفاظ على أموالها وعلى النوعیة المعلوماتیة المؤسسة وتهدف إلى ضمان الح

ولقیام اللجنة المصرفیة بهذه المهام لابد من وجود أشخاص آخرین یقومون بمساعدتها في 

بمحافظي الحسابات، حیث تتعدى مهامهم لحمایة المتعاملین مع البنوك سمیواذلك، 

سسات المصرفیة بتقدیم خاصة المودعین باعتبارهم الطرف الضعیف، وكما یحمي المؤ 

1.الاستشارات اللازمة خاصة أن عملیات الائتمان لدى البنوك تحتمل المخاطرة

الحسابات عدّة التزامات نص علیها القانون النقد والقرض من خلال  المحافظو  و 

یتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة «والتي تنص على101المادة 

:لتزاماتهم القانونیة القیام بما یأتيزیادة على ا

المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا أن یعلموا فورا-1

.الأمر والنصوص التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامه

أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها ویجب أن -2

كل سنة .....أشهر ابتداء من تاریخ )04(لمحافظ في أجل أربعة یسلم هذا التقریر ل

مالیة، 

تلمساني عبد القادر، النظام القانوني المؤسسات المصرفیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، قسم القانون -1

.94.93، ص ص 2020الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 
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أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد -3

من هذا الأمر وفیما 104الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المذكورین في المادة 

دم هذا التقریر لممثلیها في الجزائر، یخص فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة فیق

أن یرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة -4

1.»للمؤسسة

تكمن رقابة محافظي الحسابات في التأكد من عدم وجود أیة عوامل من شأنها أن 

ك ولا مودعة لدى البنو تؤثر على قواعد الثقة بین البنك والزبون أو إهدار أموال الزبائن ال

كما لهم الحق في الاطلاع .بالالتزام الرقابة والإعلامیتسنى لهم ذلك إلا من خلال قیامهم 

على كافة الدفاتر والأوراق المالیة للبنك والتدقیق في صحة المعلومات المقدمة إلیهم من 

المساهمین طرف مجلس الإدارة ومجلس المدیرین حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى

حول الوضعیة المالیة للبنك أو المؤسسة المالیة، كما لهم الحق بالقیام بالتفتیشات التي

2.مناسبة ولازمةیرونها

المبحث الثاني

تكریس الحمایة على بعض العقود

إن الأصل الذي تقوم علیه العقود هو التراضي بین طرفي العقد، وإذا اختل هذا 

وقت الحاضر أنواع من  في وقد انتشرت.ؤثر بصفة مباشرة على العقدالركن المهم فإنه ی

القوي والتي یمكن أن ا الطرف الضعیف تحت سیطرة الطرف العقود التي یكون فیه

نسمیها عقود الإذعان وهذه العقود تتمیز بشروط غیر منصفة أو مجحفة وتعسفیة یفرضها 

الجزائري إلى الاهتمام أكثر بهذه لهذا عمل المشرع .الطرف القوي على الطرف الضعیف

.، سالف الذكر03-11قانون رقم -1

مجلة حقوق الإنسان والحریاتور الرقابة الداخلیة للبنوك في حمایة العملیات المصرفیة، شیخ محمد زكریاء، د-2

.258، ص2022، سنة 01، العدد07، مجلد العامة
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الفئة العقدیة وسعى لتوفیر حمایة فعالة لها و اوجد وسائل خاصة و أجهزة مراقبة صارمة 

أو من )المطلب الأول(لحمایتها، كما كرس لها حمایة قضائیة سواء من الناحیة المدنیة

).المطلب الثاني(الناحیة الجزائیة

المطلب الأول

من أحكام القواعد العامة الخاصة بالعقودض ةالحمایة المقرر 

إن الطرف القوي في مختلف العقود یسعى إلى فرض الصفة الإذعانیة وفرض 

سیطرته، عن طریق فرض أو وضع بعض القواعد التي تحقق مصالحه وتنقص من 

أعبائه وهذا بطبیعة الأمر یؤدي إلى إلغاء بعض حقوق الطرف الضعیف، أو یزید من 

المشرع وضع حدود لتعسف وجشع الطرف القوي ووضع  أنإلا  .ل العقدأعباءه من خلا

ة من قبل الطرف القوي جله قیود جعلت الطرف الضعیف قادر على استرداد حقوقه المنته

ودور القاضي في مواجهة شرط ،)الفرع الاول(وذلك نحو السعي لتحقیق توازن العقدي

.)الفرع الثاني(الجزائي

الفرع الأول

القاضي المدني في تحقیق التوازن العقديدور 

على مرحلة تكوین العقد بل تتعدى إن سلطة القاضي في تعدیل العقد لا تقتصر

بحق إجحافكذلك إلى مرحلة تنفیذه، فهو یسعى إلى إعادة التوازن العقد وإزالة أي 

لتزامالاالطرف الضعیف خصوصا إذا تعلق الأمر بالظروف الاستثنائیة أین یكون تنفیذ 

:مرهق للمدین، فیتدخل من أجل تعدیل العقد وذلك من خلال

:تدخل القاضي المدني في إبطال العقد: أولا
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تتدخل الدولة من خلال سلطتها القضائیة في مجال العقد وذلك بمنح سلطة توقیع الجزاء 

.بالتزاماتهفي حالة إخلال أحد الطرفین 

الالتزامهذا  أنلتزام بالإعلام باعتبار یقرر الإبطال كجزاء في حالة الإخلال بالا

و بالرجوع إلى القانون 1یمثل وسیلة لإیجاد وتوجیه إرادة المستهلك او المتعاقد إلى التعاقد

 أنیجب :"والتي تنص على352المدني نجد ان المشرع الجزائري نص في المادة رقم 

إذا اشتمل العقد على بیان یكون المشتري عالم بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا 

المبیع و أوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه، وإذا ذكر في عقد البیع أن 

المشتري عالم بالمبیع، سقط حق هنا الأخیر في طلب إبطال البیع بدعوى عدم العلم به 

.2"إلا إذا أثبت غش البائع

تعتبر أحكام العلم فیجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا، ومن ثم 

الكافي بالمبیع شرط لسلامة رضا المشتري وعدم توفر غلطا في صفات المبیع الجوهریة 

.3والذي یترتب عنه قابلة العقد للإبطال لمصلحة المشتري

:تدخل القاضي للحد من الشروط التعسفیة في العقد:ثانیا

تطیع تعدیل وذلك حسب إن القاضي یمتلك سلطات كثیرة في تأویل العقد حیث أنه یس

الحالات التي یسمح فیها القانون بذلك، وهذه السلطة تعتبر من بین المسائل القانونیة التي 

عالجها المشرع الجزائري من خلال نصوص قانونیة وعلیه فإن القاضي عندما یراجع العقد 

او ویعید النظر في مقتضیاته فإنه یهدف إلى حمایة الطرف الضعیف سواءا كان دائن 

.4مدین

.733، مرجع سابق، صعیاش بوعرعور-1

.، سالف الذكر58-75رقم  أمر-2

.734، مرجع سابق، صعیاش بوعرعور-3

.31، ص، مرجع سابقمرابط طها -  4
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توصف انها بنودارأى انه یحملته أو یعدل جزء منه متىوللقاضي أن یعدل العقد برم-

شرط تعسفي، او یتضمن غبنا أو استغلال بالنسبة للمتعاقد والتي تهدف إلى الإخلال 

.1بالتوازن العقدي والمراكز القانونیة في العقد

إذا تم العقد:"ري والتي تنص علىمن القانون المدني الجزائ110فحسب نص المادة -

بطریقة الإذعان وكان قد نضمت شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط 

وان یعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ویقع باطلا كل اتفاق 

.2"على خلاف ذلك

بتعدیل الشروط فحسب نص المادة فإن المستهلك یجوز له أن یلجأ للقضاء ویطلب

یمنح للقاضي سلطة 3القانون أنالتعسفیة الواردة في العقد او إعفائه منها كلیا، مادام 

استثنائیة والتي تمكنه من إهدار الشروط التعسفیة في العقد وأیضا منح للقاضي سلطة 

وتكون أعمال هذه السلطة لا .واسعة في تقریر الطابع التعسفي للشرط مع إمكانیة تعدیله

یؤثر وجودها و بقاؤها في العقد بشكل كبیر على توازن العقد وان الشروط لا تتعلق 

ح انهمتى اتضفي إضافة إلى سلطة إلغاء كل الشروط التعسفیةالأساسیةبالالتزامات 

سبب إخلال كبیر بین أداءات الأطراف إذ من شأنه تحقیق العدالة العقدیة و إزالة الظلم 

.4وحمایة الطرف الضعیف

إلى جانب سلطة التعدیل نجد ایضا هناك سلطة أخرى منحها المشرع للقاضي المدني -

والتي تتمثل في بطلان الشروط التعسفیة، والتي هي بعض شروط إن وجدت في العقد 

انعدام التوازن بین الأطراف، حیث نص على اعتبار شرط انقاص الضمان العیب المخفي 

.32، صمرجع سابق،امرابط طه-1

.، سالف الذكر58- 75رقم  أمر-2

.734، مرجع سابق، صعیاش بوعرعور-3
734، ص، مرجع نفسهعیاش بوعرعور-4
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طلا، وبطلان بعض الشروط الواردة في المادة رقم من قبل البائع أو إسقاطه یعتبر با

.1من القانون المدني الجزائري وخاصة بعقود التأمین622

:تغییر الشك لمصلحة الطرف الضعیف:ثالثا

معروضة  اتالمشرع للقاضي بالتدخل لمصلحة الطرف المذعن إذا كان هناك نزاعسمح 

ي یقع على الطرف المذعن دون تدخل المشرع مباشرة لرفع التعسف الذوقد  .أمامه

یر الشك لمصلحة المدین فهذه القاعدة تبرره عدة حاجة إلى تدخل القضاء في حالة تفسال

رجوع إلى الأصل وهو براءته ثم هو براءة ذمة المدین وجب الالأصلاعتبارات منها أن 

لتزام المدین القواعد العامة تقضي بأنه على الدائن إثبات الإلتزام فإذا قام الشك في إ أن

.فإنه على الدائن ان یزیل هذا الشك ویثبت هذا الإلتزام

الفرع الثاني

دور القاضي في مواجهة الشرط الجزائي

لا تكون هذه  أنمن الشروط على  ان عقودهم ما شاؤو ییحق للمتعاقدین تضم

. ي العقدالأخیرة مخالفة للنظام العام و الآداب العامة ومخالفة احتمال عدم تنفیذ أحد طرف

یستطیع الطرف الآخر من الاحتفاظ اشتراط مبلغ مالي بعنوان التعویض یدفعه الطرف و 

.2الآخر في حالة عدم تنفیذ الإلتزامات وهو ما یسمى بالشرط الجزائي

فقهاء یعرفونه على أنه اتفاق المتعاقدین إن المشرع لم یعرف الشرط الجزائي، ما جعل-

ذي یستحقه الدائن إذا لم یقم بتنفیذ التزامه او التأخر فیه، مقدما على مقدار التعویض ال

بالرغم من الفائدة التي یحققها هذا الشرط على المتعاقدین إلا أنه قد یتجاوز الحدود 

.3المعقولة وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظیم أحكام هذا الشرط بموجب القانون المدني

.34، مرجع سابق، صامربط طه-1

.107، مرجع سابق، صمعوش رضا-2

.107مرجع نفسه، ص-3
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ن مبالغا فیه فسوف یتحول إلى عقوبة الشرط الجزائي شرط تهدیدي، خصوصا إذا كا-

هذا الشرط، وعلیه الذي یجوز للقاضي أن یتدخل لتخفیضفرضها الدائن على المدین، 

جب الحكم بالبند الجزائي حتى وإن أدى إلى فسخ العقد فإنه لا یو الالتزامفإن عدم تنفیذ 

ب المبادئ لفسخ أثر رجعي وعندئذ التعویض یتم تقدیره من طرف القاضي حسذلك ان ل

.1العامة

إن للقاضي سلطة واسعة في تعدیل مبلغ تعویض المحدد في الشرط الجزائي إذا كان -

هذا الشرط قد شابه تعسف أو اقتراب بمسؤولیة، فالمشرع قد قید حریة المتعاقدین في 

وذلك بإعطاء القاضي سلطة مراجعة الشرط و إبطاله وذلك ألاتفاقيتحدید قیمة التعویض 

ا مع یكون التعویض المتفق علیه متناسبمایة الطرف المضرور، فحسب أنبهدف ح

2ذلك مل هذا الشرط ما لم یثبت المدین خلافاضرر اللاحق بالدائن وعلى القاضي أن یع

لا یكون التعویض المحدد في :"من القانون المدني التي تنص184وهذا حسب المادة 

.3"ن لم یلحقه ضررالاتفاق مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائ

تظهر ملامح تدخل القاضي بخصوص الشرط الجزائي من خلال صلاحیته في -

جزء تخفیض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا فیه أو أنه تم تنفیذ 

ویجوز للقاضي أن :"والتي تنص على 2الفقرة  184رقم  من الإلتزام وهذا حسب المادة

إذا أثبت  المدین أن أن التقدیر كان مفرطا أو الإلتزام الأصلي یخفض مبلغ التعویض

.4"قد نفذ جزء منه

ولا یجوز للدائن في حالة ما إذا تبین أن مقدار التعویض الوارد في العقد جاوز الضرر 

یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا إذا اثبت  أن التزامهالذي أصابه جراء عدم تنفیذ المدین 

ستر، تخصص قانون أعمال، جتشریع الجزائري، مذكرة لیل شهادة ما، الحمایة العقدیة للمستهلك في الریاح صفیة-1

.96، ص 2014، 02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف

.108، مرجع سابق، صمعوش رضا-2

.، سالف الذكر58-75رقم  أمر-3

.، سالف الذكر58-75رقم  أمر-4
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من قانون 185ن لغش أو خطأ جسیم وهذا وفق ما نصت علیه المادة رقم ارتكاب المدی

إذا جاوز الضر قیمة التعویض  المحدد في الاتفاق فلا یجوز :"المدني و التي تنص

للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا إذا أثبت ان المدین قد ارتكب غشا أو خطأ 

".جسیما

المطلب الثاني

في بعض العقودالحمایة الجزائیة 

وهذا الاختلاف أدى بالمشرع .المراكز القانونیة لطرفیهباختلافتتمیز مختلف العقود 

في مجال الاستهلاك او في المجال  ءإصدار نصوص قانونیة سواإلى تدخل من اجل 

الهدف  حیثوكانت أغلبها آمرة تهدف إلى تجسید فكرة النظام العام الحمائي للعقد، المالي

یجاد نوع من التوازن العقدي لطرفي العقد ولتقریر حمایة التي تمثل في غرض رقابة منها إ

صارمة على مختلف هذه العقود وكذا فرض مسؤولیة مدنیة في حالة عدم تنفیذ الإلتزامات 

وهذا أدى بالمشرع .إلا أنه هذه الحمایة لم تعطي حمایة كافیة لحقوق الطرف الضعیف

وفیر حمایة جزائیة لهذا الطرف والتي تضمنت الحمایة الجزائیة إلى تشدید الحمایة فقرر ت

).الفرع الثاني(العقود  بعض، والحمایة الجزائیة في)الفرع الأول(للمستهلك

الفرع الأول

الحمایة الجزائیة في عقود الاستهلاك

قضاء الجزائي في مدى متابعة تنفیذ الإلتزامات التي تكون على عاتق كل من لیتدخل ا

مایة حمكن رفع دعوى عمومیة في حالة مخالفة أحكام قانون إذ ی.عقد الاستهلاك افأطر 

، كما أیضا نجد أنه یمكن لمصالح رقابة الجودة وقمع الغش أو .المستهلك وقمع الغش

لشرطة القضائیة أن یبلغوا النیابةو ضابط اأ عیات حمایة المستهلكینشبكة المخابر أو جم

من 55رة من المتدخلین وهذا حسب ما نصت علیه المادة العامة بالمخالفات الصاد
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التحقیقات المنجزة ()تطبیقا لأحكام هذا القانون :"التي تنص على02-04القانون 

.بتقاریر تحقیق یحدد شكلها عن طریق التنظیم

تثبت المخالفات للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدیر 

كلف بالتجارة الذي یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا مع مراعاة الولائي الم

.1"من هذا القانون60الاحكام الواردة في المادة 

من 2دون المساس بأحكام المادة :"من نفس القانون على65كما أضافت المادة 

لمهنیة التي والجمعیات االقانون الاجراءات الجزائیة یمكننا جمعیات حمایة المستهلك

أنشأت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة القیام برفع 

.دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة احكام هذا القانون

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي 

.2"لحقهم

یتمثل دورها في اعتبار وكیل :ستهلاكتدخل النیابة العامة في مجال الا

الجمهوریة مدیر الضبطیة القضائیة وممثل الحق العام أن یتولى مراقبة أعمالها 

رض من لح المستهلك إن الغفي البحث والتحري عن الجرائم التي تمس مصا

إقامة الدعوى العمومیة هو حمایة مصلحة مجموع المستهلكین والتي هي جزء من 

ن العقوبة الموقعة على ا تخقیق الردع العام إذ:وذلك من خلالالمصلحة العامة

.3یة العقوبةم ارتكاب المخالفة من الآخرین خشالمحترف من شأنها عد

حمایة لقد تدخل القاضي من أجل :تدخل القاضي الجزائي في مجال الاستهلاك

ص و الغش التجاري حسب ما نالمستهلك فنجد أنه حدد جرائم تتعلق بالخداع

التي تنص 429علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات في المادة 

.، سالف الذكر02-04قانون رقم -1

.، سالف الذكر02-04قانون رقم -2

.736، مرجع سابق، ص عیاش عرعور-3
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إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :"على

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن100.000

في یجب المتعاقد سواء في طبیعة أو في الصفة الجوهریة أو في التركیب أو 

.نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع

تعتبر عقوبة تكمیلیة  نص علیها المشرع في بعض القوانین، عرفت :المصادرة كجزاء-

أو استفاء الوسیلة التي تمكنه من معاودة من جریمة منع الجاني من الاستفادة أنهاعلى 

الفقرة  15خلال المادة افتراضها ثانیة فنص علیها المشرع من خلال قانون العقوبات من 

المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة :"الأولى التي تنص على

.1"أموال للجنة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء

التي تنص 44كما قرر أیضا من خلال قانون الممارسات التجاریة من خلال  المادة 

منصوص علیها في هذا القانون یمكن للقاضي أن على العقوبات المالیة الزیادة:"على

یحكم المصادرة السلع  المحجوزة في حالة فرق القواعد المنصوص علیها في المواد 

.، من هذا القانون28و ) 2،7(27و 25و 24و  22و  21و  19و 12و 11و 10

ة وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عیني، تسلم هذه المواد إلى إدار 

الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول 

.بهما

وفي حالة الحجز الاعتباري تكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو 

على جزء منها عندما بحكم القاضي بالمصادرة، یصبح مبلغ بیع السلع المحجوزة مكتبا 

.2"ةللخزینة العمومی

یولیو ،سنة 8، المؤرخ في66-156، یعدل و یتمم الامر رقم  2006دیسمبر 20،المؤرخ في 06-236أمر رقم -1

.84،المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، العدد1966

.، سالف الذكر04-02رقم  أمر-2
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وأقر أیضا عقوبة تكمیلیة بمقتضى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  وذلك من -

خلال مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت الارتكاب الجریمة وهذا 

.101طبقا للمادة 

الفرع الثاني

الحمایة الجزائیة في كل من العقد المصرفي والتأمین

ذي في بكفل للنص القانوني للتطبیق الإلزامي خاصة عندما یعتبر الجزاء الأسلوب ال

ان كلاهما نضمعقد التأمین وعقد المصرفي یت أنومادام .یتعلق الأمر القواعد القانونیة

قواعد آمرة وملزمة للمتدخلین لممارسة نشاطها فهو بطبیعة الحال سیكون هناك نوع من 

ات من اجل الحد من الاستغلال للطرف عدم تقیید بالقوانین وهذا ما أدى إلى فرض جزاء

.الضعیف

یمكن أن تثار المسؤولیة الجزائیة في :الحمایة الجزائیة المكرسة في عقد التأمین: أولا

إطار عقود التأمین لارتباط هذه العقود بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة فهو یبرم فقط 

:"التي تنص على 07-95رقم  من القانون244فحسب المادة .بین المؤمن و المؤمن له

یتعرض كل شخص یقدم للجمهوریة سواء لحسابه الخاص أو لحساب شركة التامین 

من هذا الأمر لعقوبات الاحتیال المنصوص علیها في 204عقدا یخالف أحكام المادة 

.من قانون العقوبات372المادة 

عقوبة المقترحة أو تستحق الغرامة المثار إلیها الفقرة السابقة عن كل عقد من ال

.2"ةسبالمكت

نستنتج من هذه المادة أنه إذا كان هناك عقد تأمین دون حصول على اعتماد فإنه 

یتعرض للمتابعة الجزائیة بتهمة النصب، وسلب أملاك المستهلكین، فإذا قامت شركة 

سالف الذكر ,03-09القانون رقم -1
سالف الذكر,07-95القانون رقم -2
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من التأمین بهذه الأعمال او كان النصب من قبل ممثلیها، فیعاقب القانون بعقوبة الحبس

إلى  20.000سنة على الاقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة مالیة من 

.1من قانون العقوبات372دج وهذا حسب المادة 100.000

یتعین على شركات :"على 07-95من القانون 226كما نص المشرع أیضا في المادة -

من كل سنة كآخر أجلیولیو 31التأمین وإعادة التأمین أن ترسل إلى إدارة الرقابة قبل 

الحصیلة النوویة والتقریر الخاص بالنشاط ولهذا جداول الحسابات والإحصائیات وكل 

الوثائق الضروریة المرتبطة بها والتي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزیر المكلف 

.المالیة

یجب على هذه الشركات أن تقوم بنشر حصیلتها السنویة وحسابات النتائج في -

.2"ومیتین وطنیتین على الاقل إحداهما باللغة العربیةی

المقصود من هذه المادة أنه كل تقدیم حول البیانات والمعلومات المتعلق بشركة التأمین 

یجب ان تكون صحیحة، وفي حالة الإدلاء بالبیانات خاطئة تعاقب بسریة التأمین بغرامة 

04.3-06قانون من48دج وهذا حسب المادة 10.000مالیة  قدرها 

إلى جانب هذه العقوبات نجد أن المشرع قد أدرج أیضا جریمة أخرى وهي التي تتعلق -

منه و التي تنص على 207بالأعمال المحظورة التي أدرجها في قانون التأمین في المادة 

والأخطارلا یمكن تأمین الأشخاص الذین لهم صفة المقیم بالجزائر وكذا الأموال :"

".ة او المسجلة فیها إلا  من قبل شركات التأمین المعتمدةالموجود

246یؤدي إلى تطبیق نص المادة 207كما انه حدد  في حالة مخالفة أحكام المادة 

بالحبس سنة واحدة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من :"من نفس المادة التي تنص على

.1"دج أو بإحداهما فقط 100.000دج إلى 5000

  ذكر،سالف ال06-23امر رقم -1

.، سالف الذكر07-95أمر رقم -2

.، سالف الذكر04-06قانون رقم -3
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المسؤولیة الجزائیة بشركات التأمین في حالة ارتكابها لجریمة تبییض تقوم كذلك-

الأموال، حیث یمكن أن تتأسس شركة التامین كشركة ذات مصادرة غیر مشروعة أو 

كوسیلة لإدخال الاموال ذات المصادرة الغیر الأموالبأموال مشروعة وهدفها هو استعمال 

حال الملف إلى القاضي الجزائي لیصدر المشروعة، وفي حالة اكتشاف هذه الحالات ی

لذلك حسب المادة 1العقوبات المقررة لها والتي تتمثل في الغرامة المالیة والمصادرة المقررة

.022-04من القانون رقم 38

لم یكن سهلا إقرار المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المصرفیة كشخص معنوي في 

عات الأخرى، غذ كان البنك محل مساءلة مدینة فقط في التشریع الجزائري وكذلك التشری

الجزائر، لكن نتیجة للظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بها بلادنا 

البنكیة بفضل التطور الاقتصادي أدى الاعتراف بالمسؤولیة جزائیا الأعمالواتساع 

وقیام المسؤولیة الجزائیة قد .2باعتبار ان الجرائم البنكیة كثیرة ومتعددة وتشكل خطورة

.تكون على الشخص المعنوي كما تقوم على الشخص الطبیعي

حددها المشرع الجزائري من خلال نص :المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي- أ

العقوبات التي تطبق على :"مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على18المادة 

  :ح هيالشخص المعنوي في مواد جنایات والجن

مرات حد الأقصى للغرامة المقررة للشخص )5(إلى خمس)1(الغرامة التي تساوي-1

.الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

:واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة التالیة-2

.، سالف الذكر07-95قانون رقم -1

415بوعراب ارزقي، مرجع سابق،ص –1

.،سالف الذكر04-02امر رقم_2

انون جنائي ، المسؤولیة الجزائیة للبنك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قنادیة قوادري-3

.14، ص2020وعلوم جنائیة، جامعة العربي التبسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
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.حل الشخص المعنوي-

.سنوات)5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس-

.سنوات)5(اء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمسالاقص-

المنع من مزاولة نشاط او عدة انشطة مهنیة او اجتماعیة تشكل مباشرة أو غیر مباشرة -

.سنوات)5(نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس

.مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة او نتج عنها-

.نشر وتعلیق حكم الإدانة-

سنوات، وتنصب الحراسة )5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس-

.1"على ممارسة النشاط الذي ادى إلى الجریمة او الذي ارتكب الجریمة بمناسبة

:الجرائم التي یسال علیها البنك جزائي-

.إفشاء االسیر المصرفي-

الحقل المصرفي سواءا كانوا إذ كل من یقوم بافشاء السر المهني من العاملین في -

أعضاء مجلس إدارة او مدیرین أو مسیرین في البنوك ومؤسسات القرض بصفة عامة، 

من قانون العقوبات التي تنص 301بعضو عون لعقوبات جزائیة وهذا طبقا للمادة 

إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة مالیة من :"على

والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین لجراحوندج الأطباء وا100.000

حكم الواقع أو المهنة او الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على اسرار أدلى بها إلیهم و 

.2"أفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون افشاؤها ویصرح لهم بذلك

ل بأیة صفة كانت في مؤسسة كل من یعم:"من نفس القانون302كما أضافت المادة -

وأولى أو شرع في الإدلاء إلى جانب أولاد جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة أسرار 

یولیو سنة 8، المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20، المؤرخ في 23-06قانون رقم -1

.84، المتضمن  قانون العقوبات الجریدة الرسمیة، عدد1960

.، سالف الذكر23-06ون رقم قان-2
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المؤسسة التي تعمل فیها دون إذن یكون مخولا له ذلك یعاقب بالحبس من سنتین إلى 

.1"دج100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة مالیة من )5(خمس

انه في حالة افشاء الاسرار المهنیة و  302و 301الواضح من مضمون المادتین 

.الإفصاح عنها یؤدي إلى توقیع عقوبة الحبس والغرامة المالیة

لقد جرم المشرع الجزائري التصریح الكاذب بالأموال المودعة لدى :تبییض الاموال-

المصارف و المؤسسات المالیة كما قام بإلزام المصرف بالتحري عن مصدر الاموال 

ودعة على مستواه بقصد مراقبة عملیة تبییض الأموال فلهذا كرس المشرع عدة قوانین الم

:2ونصوص قانونیة لتوفیر هذه الرقابة و نذكر منها

، المتعلق بقمع مخالفات التشریع و 1986-02-27، المؤرخ في 22-96الأمر رقم -

.3النظم الخاصیین بحركة رؤوس الأموال للخارج

، المتضمن انشاء خلیة 2002-12-07، المؤرخ في 121-02رقم المرسوم التنفیذي -

منه على  02و 01مادة، حیث تنص المادة 21المعالجة للاستعلام المالي یتكون من 

من المرسوم على 02إثارة خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي حیث عرفتها المادة 

.4"والاستقلال الماليمؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة:"النحو التالي

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2012-12-24، المؤرخ في 11-02رقم  القانون-

.نص العدید من المواد تتعلق بتبییض الأموال2003

د والقرض حسب نص نقالمتعلق بال11-03كما نص ایضا من خلال القانون رقم -

لبنك أو مؤسسة مالیة أو لا یجوز لأي كان ان یكون مؤسسا:"منه على80المادة 

عضویة مجلس إدارتها، كما لا یجوز له إدارة بنك او مؤسسة مالیة أو تسییرها أو 

.، سالف الذكر23-06قانون رقم -1

.29، مرجع سابق، صنادیة قوادري-2

.41ر، عدد.، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصیین بحركة الاموال من وإلى الخارج، ج22-96أمر رقم -3

.79، مرجع سابق، صنادیة قوادري-4
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تمثیلها بأي صفة كانت وذلك إذا حكم علیه لعدة أسباب منه كل مخالفة مرتبطة 

.1"بتبییض الاموال ویطبق علیه في هذه الحالة العقوبات الساریة على الممضي

مشرع قد كرس حمایة من جرائم تبییض الأموال في قانون العقوبات ال أنكما نجد 

7مكرر 389مكرر إلى المادة 389وذلك بمجموعة من المواد التي أدرجها من المادة 

.2التي نص المشرع فیها على تعریف جریمة تبییض الأموال والعقوبات الخاصة بها

  .الف الذكر، س11-03 رقم قانون-1

.، سالف الذكر23-06قانون رقم -2



خاتمة

-69-

خاتمة

فبعدما كانت .فكرة حدیثة الظهورفي الرابطة العقدیة ن فكرة الطرف الضعیف إ  

متقدمة الوجود في ظل الأفكار التقلیدیة لنظریة العقد أصبحت وبفعل التطورات الحدیثة التي 

.اقتصادیاأو إتفاقیا أو اجتماعیامست مختلف مجالات الحیاة سواء 

نولوجي والفني أدى أن التطور التكتم التوصل إلىمن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

ى تدفق أنواع جدیدة من العقود جعل العلاقة تتسبب بالتعقید وهذا ما فرض على العقد إل

التكنولوجي، وهذا ما أدى بطبیعة الحال إلى تدخل  رضرورة التطور المستمر كمواكبة التطو 

موقف في شأن ذلك وكان ذلك من خلال إقرار فكرة النظام العام اتخاذالدولة من أجل 

تعد فكرة النظام العام الحمائي دعما لفكرة العدالة التعاقدیة ف .قودالحمائي في مجال الع

القائمة على مساواة فعلیة وحمایة الطرف الضعیف، سواء من خلال القواعد العامة أو 

.القواعد الخاصة

إن إختلال التوازن العقدي بین أطراف العقد سواء من حیث التوازن المعرفي أو 

تلال بین الأطراف العقد وهذا ما أدى إلى ظهور الطرف القوي وجود إخ إلىالإقتصادي أدى 

أما الطرف الثاني الذي هو الطرف الضعیف فكان علیه .الذي فرض وسیطر على العقد

فتدخل المشرع لحمایة الطرف والاقتصاديالخضوع لهذه السیطرة بسبب نقص المعرفي 

إلا أن المشرع لم یترك .لمدنيالضعیف من خلال القواعد العلمیة المعتمدة في القانون ا

الطرف الضعیف یخضع لشروط الطرف القوي بل أنشأ قواعد خاصة من أجل حمایته لعدم 

.كفایة قواعد العامة في حمایة الطرف الضعیف وإعادة التوازن العقدي

مع ذلك لا یمكن إنكار دور القواعد العامة في بناء الأسس التي قامت علیها 

القواعد العامة هي أساس قواعد الحمایة الواردة قي قانون حمایة التشریعات الخاصة ف

.هي إلا نفس القواعد بصفة الحجم الكبیرالمستهلك والقواعد المنظمة للممارسات التجاریة ما

شریعات الخاصة ف التي كرسها المشرع من خلال التتبرر حمایة الطرف الضعی

ي الحق في الإعلام والذي یتمثل في وذلك من خلال بعض الحقوق التي تتجلى أساسا ف
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كما حرص أیضا على حمایة الطرف .تنویر وتبصیر الطرف الضعیف بكافة شروط العقد

الضعیف من بعض الشروط أو البنود التي ترد في العقد، حیث قد تكون مطلقة للطرف 

ثبت بإمكانیة تعدیلها إذا ماوالاحتفاظالوضوح في صیاغة بنود العقد فاشتراطالضعیف، 

.تعسف

كما تظهر الفعالیة أیضا من خلال فرض رقابة الدولة بصفتها السیادة وذلك من 

المشرع لآلیات ضبط وتنظیم عن طریق مجموعة من الأجهزة الإداریة استحداثخلال 

كما قد منح بعض السلطات للقاضي في التدخل .والإستشاریة، وجعلها رقابة كاملة ودائمة

ه أو تعدیله وقد فرض أیضا المشرع الجزائري الحمایة الجزائیة في في العقد سواء بإلغائ

.محاولة مخالفة قواعد النصوص العامة والخاصة وذلك بفرض عقوبات جزائیة

غیر أنه بالرغم من كل الإیجابیات التي حققها المشرع الجزائري من خلال النظام 

ى هناك بعض المسائل یعاب حمایة الطرف الضعیف إلى أنه تبقمسألةالعام الحمائي في 

  :وهي التدخل فیها

 بحمایة الطرف الضعیف لیس الأمر الهین أمام التطور التكنولوجي والسیاسي الاهتمامإن

مما یتطلب مراجعة دائمة لكافة القوانین التي تكفل ذلك عن طریق التشریعات والاجتماعي

.الخاصة وذلك المساس بالقواعد العامة الأصلیة

بالإعلام في المرحلة السابقة الالتزامقانونیة في القانون المدني تقضي بفرض إدراج مادة

في الإعلام له دور كبیر في تحقیق التوازن الالتزامعلى التعاقد على أحد المتعاقدین لأن 

.المعرفي بین الطرفین في العقد

 مجلس كلجنة البنود التعسفیة و الاستشاريحصر بعض الهیئات الرقابیة في التدخل

.الوطني لحمایة المستهلكین إذا لم یضفي على قراراتها الطابع الإلزامي

 فیجب على المشرع الجزائري تفعیل هذه النصوص القانونیة الواقعیة سواء من حسن

توسیع نطاق تدخل هیئات الرقابة أو من حیث تفعیل الجزاءات المقررة خصوصا ذات 

.الطابع المالي
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المذكرات الجامعیة و  رسائلال:أولا

:رسائل الدكتوراه- أ

لیات الحمائیة للمؤمن له في عقد التأمین، دراسة بالتشریع الجزائري، الآبغدادي إیمان، -1

لنیل شهادة دكتوراه في قانون التأمینات، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة رسالة

،2019الحقوق، 

ریة، التدخل التشریعي في العقود و أثره على سلطات الإداریة، أطروحة شیباني مختا-2

لنیل شهادة دكتوراه، الطور الثالث، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2022السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت،

عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم في -3

.2015، 1القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

لنیل شهادة الدكتوراه، قانون رسالةمعوش رضا، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، -4

.2015العقود، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات الماجستیر-  ب

ل شهادة الماجستیر، م زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنی-1

ع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

2011

كایس غنیمة، حمایة الزبون المتعامل مع البنك اثناء فتح الحساب وسیره وغلقه، مذكرة -2

وسف ، بن ی-1-لنیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.2013بن خدة، الجزائر، 

مشنق أحمد، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة -3

.2009ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
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:مذكرات الماستر - ج

أعرب لیدیة، النظام العام الحمائي وعقود الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة ماستر، -1

ص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي تخص

2019وزو، 

امرابط طه، حمایة الطرف الضعیف في العقد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -2

،2021ماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة،

المستهلك في مجال التأمین، مذكرة لنیل شهادة ماستر، بن عمار كهینة، آلیات حمایة-3

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

.2021وزو، 

بوشارب هدى، الرقابة على نشاط التأمین وفقا لتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -4

بن یحي، كلیة الحقوق والعلوم ماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الصدیق 

.2018السیاسیة، جیجل، 

تلمساني عبد القادر، النظام القانوني المؤسسات المصرفیة في الجزائر، مذكرة لنیل -5

شهادة ماستر، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید 

.2020بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 

یة العقدیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لیل شهادة ماستر، ریاح صفیة، الحما-6

.،2014، 02تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف

زحنیت سامیة، دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماستر، -7

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2015.

نادیة قوادري، المسؤولیة الجزائیة للبنك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، -8

تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة العربي التبسي، كلیة الحقوق والعلوم 

،2020السیاسیة، الجزائر، 
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عقود البنایة، مذكرة لنیل شهادة ماستر نوادي صندرة، الحمایة القانونیة للعمیل في ال-9

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر 

.2021الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

المقالات:نیاثا

مجلة ، "فكرة النظام العام الحمائي ودورها في حمایة في العقد"أقصاصي عبد القادر، -1

، جامعة أحمد درایة، ادرار، 1، العدد03، المجلدة والسیاسیةمعالم للدراسات القانونی

 281-262 .ص .، ص2019

، المجلد مجلة العلوم الإنسانیةبلجدوي سمیة، هیئات الرقابة والإشراف على التأمینات، -2

 .ص .، ص2017، جامعة الأخوة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، 47ب، العدد 

133-140.

مجلة الناقد ر العامل من خلال أحكام قانون العمل الجزائري، بوعجیلة موسي، حمایة أج-3

ص  .، ص2022، جامعة أحمد درایة، أدرار، 2، العدد 06، المجلد للدراسات السیاسیة

.696-717.

مجلة ، "فكرة الطرف الضعیف في ظل المعطیات الجدیدة للعقد"وب عمار، بجع-4

مد صالحي النعامة، مركز الجامعي اح، معهد الحقوق، ال01، العدد 11، المجلد القانون

 .102-79ص . ص، 2022الجزائر، 

مجلة القانون ، حمایة الطرف الضعیف، المؤمن له في عقد التأمین، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

ر، حي احمد النعامة ، الجزائ، المركز الجامعي صال2، العدد 7، المجلد والعلوم السیاسیة
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:ملخص

 ةعلى قضایا ذات طابع فني وعلمي مستبعدتهلمهن ةثناء ممارسأقد یخضع القاضي 

ي من لهم أخذ بر لى الأةإفیجعله بحاجته،لمعرفته وثقاف ةومتجاوز  ةتكوین القانوني للخبر الفي 

لا وهي إثبات هم وسائل الإأحد أعن طریق ،في المیدان محل البحث ةعلم كافي وتجرب

 .ةالقضائی ةالخبر 

حیث تلعب دورا كبیر في الفصل ،همیة بالغة في حیاتنا وتعاملاتناأللخبرة القضائیة 

.لیهاإ أفي الكثیر من القضایا والنزاعات وهذا ما یجعل القضاء یلج

:الكلمات المفتاحیة

.المنازعات العقاریة_تقریر الخبرة_الخبیر العقاري_الخبرة القضائیة_الخبرة

: Résumé

Le juge peut être soumis dans l’exercice de sa profession a des problèmes

de nature technique et scientifique, auxquelles les connaissances du juge ne

s’avèrent pas, ce qui l’oblige à prendre l’avis de ceux qui ont des connaissances

suffisantes et de l'expérience dans le domaine en question, à travers l’un des

moyens de preuves les plus importants qui est l’expertise judiciaire.

L’expertise judiciaire est d’une grande importance dans nos vies et nos

relations, car elle joue un rôle majeur dans le règlement de nombreuses affaires

et litiges, et c'est ce qui fait que la justice y recourt.


